
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   والبحث العلميوزارة التعليم العالي  

  سكيكدة 1955أوت  20جامعة  

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 ..........العلوم الاقتصادية.قسم: 

 :عنوان المذكرة

  
 ........العلوم الاقتصادية.مكملة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي في مذكرة 

 .......اقتصاد نقدي وبنكيتخصص: 

 إشراف:تحت                                          لبة:االطمن إعداد 

       شريفة قصاص                                              السبتي أمال      

 أعضاء لجنة المناقشة:

 الصفة الجامعة الرتبة الاسم واللقب

 مقيم أول 1955أوث  20 أ صنف محاضر أستاذ بوالكور نور الدين

صنف ة محاضرة أستاذ قصاص شريفة

 أ
 مشرفة 1955أوث  20

 مقيم ثاني 1955أوث  20 أ صنف محاضر أستاذ شرون عزالدين

 2020-2019السنة الجامعية 

 

 في ظل الفساد المالي والاداري  بنك الجزائر ةاستقلالي



, الى بسمة العمر ونبع الحياة ادي ثلاثا وجعل الجنة تحت قدميهاها الهب ىلى من أوصإ

 أمي الغالية 

 .في الحياة أبي الغاليلى سندي إ, لأرتاح وضحى لأتعلم لى من تعبإ

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمرهما على الطاعة وأن يمنحهما الصحة والعافية 

 وأن يجعل عاقبتهما الجنة عرضها السموات والأرض .

  هشام ي،رشد ذ،معا  :لى أخواتيإ

 إكرام ،سارة، وفاء  :لى إخوتيإ

  زوجي وليد :لى سندي في الحياةإ

 كنزة. ،حسيبة ،إيمان ،كريمة :دربي في الحياة الجامعيةلى زميلاتي ورفيقات إ

 الى كل طالب علم ،إلى كل من في قلبي ولم يكتبهم قلمي

 



لنور العلم وميزنا بالعقل الذي يسير طريقنا وأعطانا من موجبات  هداناالحمد لله الذي 

. مقامك وجلالك العظيمبرب حمدا يليق  نحمدك يا ،اذادة والعزيمة على إتمام عملي هرحمته الإر

واعترافا مني بالفضل وتقديرا للجميل  ،لم يشكر الله ،ما بعد ومن باب من لم يشكر الناسأ

  :لىإ والامتنانوأنا انتهي من هذه المذكرة الا أن أتوجه بجزيل الشكر 

قبولها الإشراف على هذه  الدكتورة قصاص شريفة على الأستاذةالمشرفة على هدا العمل 

 .العمل اودعمها لإنجاز هد ،المذكرة

ا البحث ذيفوتني أن أتقدم بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة ه كما لا

 .صويب ما بدا فيه من أخطاء وهفواتوتحملوا عناء مناقشته وتقييمه وتقويمه وت

الأفاضل الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة واللذين مهدو لنا طريق العلم  أساتذتيلى إ

 .المذكرة والوصول الى هذه المرحلةوالمعرفة وكان لهم فضل علي لإتمام هذه 

، عون لي وزرعوا التفاؤل في دربي اين كانولذلى كل زملائي اإوامتناني عرفاني الأكيد 

 ون نسياند

فاهم مني كل ، هم الدائم على إتمام هذه المذكرةاصلة وحرصتشجيعاتهم المتو           

 الشكر.

 .عدني من قريب أو بعيد ولو بسؤالهلى كل من ساإ              

 خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.آو                                



 ملخص الدراسة
 

 ملخص الدراسة 

 ي، ومعرفةلاداره الدراسة إلى تحديد مفهوم كل من الاستقلالية للبنك المركزي والفساد المالي واذتهدف ه

الاداري، ومالي معايير وأسباب استقلالية البنك المركزي الجزائري، وكذلك وضع حدود واليات للحد من الفساد ال

 عية أو أيلتشرياأو  التنفيذيةعن السلطة  والغاية من هذه الدراسة هي منح الاستقلالية للبنك المركزي الجزائري

ي ساد المالة الفمؤسسة باعتباره يمثل السلطة المسؤولة عن رسم وتنفيد السياسة النقدية، أيضا العمل على محارب

حيث تم  توصيفال أداةوالاداري، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الاستنباطي وذلك من خلال استعمال 

ة، وتعد لنقديية في رسم وتنفيد سياستها ايذستقلالية البنك المركزي الجزائري عن السلطة التنفوصف وتحليل ا

ضا منح ة وأياستقلالية البنك المركزي مطلبا ضروريا خاصة مع تطور وظائفه بالتزامن مع التطورات الاقتصادي

  الفساد.  لابساتمانهاءها حال كشفها الاستقلالية لهيئات مكافحة الفساد وتزويدها بمسؤوليات عقابية، ويجب عدم 

 .داريي والإالفساد المال، استقلالية البنك ،قانون النقد والقرض ،البنك المركزي: الكلمات المفتاحية

 ملخص الدراسة باللغة الفرنسية 

Cette étude vise à définir le concept à la fois d’indépendance de la banque centrale de 

corruption financière et administrative, et de connaitre les critères et les raison de 

l’indépendance de la banque centrale d’Algérie, ainsi que de développer des solutions et 

des mécanismes pour réduire la corruption financière et administrative et le but de cette 

étude est de donner à la banque centrale algérienne une indépendance vis-à-vis du 

pouvoir exécutif ou législatif ou de toute institution. En tant qu’une des autorités 

chargées d’établir les échelons de la politique monétaire, œuvrant également à la lutte 

contre la corruption financière et administrative, cette étude s’est appuyée sur le 

malheur Elle était évidente dans la crainte de préparer l’outil d’alignement, car elle voit 

la description et l’amélioration de l’indépendance de la banque centrale, qui en fait 

partie avec la deuxième autorité de la région, mais à la sécurité de la banque. La Banque 

centrale est une exigence nécessaire, en particulier par ce que son contentement a été 

mis à mal en raison de l’évolution économique, et en accordant également 

l’indépendance aux organes de lutte contre la corruption et en leur confiant des 

responsabilités punitives. Il faut savoir que c’est ce qui s’est passé dans les 

circonstances de la corruption.                                       
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Mots clés: banque centrale, droit monétaire et de crédit, indépendance 

bancaire, corruption financière et administrative. 
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 مقدمة 

سية ع الأساوأصبح من المواضي ،البنوك المركزية استقلاليةموضوع  الاقتصادينبرز في مقدمة اهتمامات 

لسياسة ال وضع استقلالية البنك المركزي في مجا الاقتصاديينالساحة المصرفية ويؤيد العديد من  على المطروحة

ما إذا  ن أفضلسوف تكو ،سعارالأ باستقرارن مصداقيتها وقدرتها على تحقيق الهدف الخاص أالنقدية مستندين إلى 

بطريقة  امالالتز نلا يمكأن البنك التابع للحكومة  كلذ التنفيذيةالبنك المركزي عن السلطة  استقلاليةدرجة  زادت

م حالة عدسوف تلاحظ في هذه ال الاقتصاديةلأن الأعوان  ،في الأسعار الاستقرارذات مصداقية بهدف تحقيق 

 .ية التزامه بتحقيق مثل هذا الهدفومن ثم تفقد الثقة في إمكان ،في تصريحاته وتصرفاتهالتناسق 

ن الحفاظ متمكن يمن خلال ما تقدم يتضح لنا أن البنك المركزي في إدارته السياسية النقدية والمصرفية لن 

وقد ، افهطه وأهدمة في وضع خطعن الحكو الاستقلاليةيتمتع بقدر من  المالي والنقدي إلا إذا كان الاستقرارعلى 

ل ن خلالك مذو الاستقلاليةشهدت السنوات الأخيرة نجاح بعض البنوك المركزية في الحصول على المزيد من 

دول ذه المن هوركزي المتعديل قوانينها بحيث تقلص دور الحكومة في إقرار السياسة النقدية وزاد بالتالي دور البنك 

دوق دعم من صنوب اهالاتجا دولم يقتصر الأمر على الدول المتقدمة فالدول النامية تبنت ه ،شيلي وفرنسا ،نيوزيلندا

  .الاقتصادالعام لفرض أليات السوق في تسيير  الاتجاهأصبح يوصي به في إطار الذي  ،النقد الدولي

ل المهام التي له ك ورغم أنه أوكلت 1962عام  أنشئأما فيما يتعلق الأمر بالبنك المركزي الجزائري الذي 

مها صلاحات أهن الإمتختص بها البنوك المركزية في كل دول العالم إلا أنه لم يمارس مهامه الحقيقية إلا بعد جملة 

م البنكي ومنحت من خلاله مكانته كمرز للنظا استعادالذي  90/10المتعلق بقانون النقد والقرض  1990إصلاح عام 

 الاستقلاليةذه تغيرت ملامح ه 03/11والامر  01/01عالية لكن بعد صدور كل من الأمر  استقلاليةه بفضله أيضا ل

 وأصبحت محدودة.

ظاهرة  منها البنك المركزي الجزائري هناك عوامل أخرى تحد من استقلالية وبالإضافة إلى هذين الأمرين

امية حيث ول النالتي تواجه البلدان وعلى الأخص الد الخطيرةالفساد المالي والإداري والذي يعتبر من الظواهر 

دمير على ت تنطوي والتي الاقتصاديةأخدت تنخر في جسم مجتمعاتنا حيث بدأت بشلل في عملية البناء والتنمية 

زمة حتية اللانى التالمالية والإدارية وبالتالي عجز على مراجعة تحديات إعمار وإعادة بناء الب والقدرة الاقتصاد

 مل مؤسسيعلى ضرورة وضع و تأسيس اطار ع الآراء واتفقتالكثير من الباحثين  اهتمامولاقت مشكلة الفساد 

التنمية  فعيلالحياة لت الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره في كافة مجالات

 ..الاقتصادية

 

 



 مقدمة
 

 
 

 ب

  الإشكالية

لمالي لفساد اتعديلاته على استقلالية بنك الجزائر في وجود اأهم والقرض وماهي انعكاسات قانون النقد 

 والاداري؟  

  الفرعية الأسئلة

  :طرح التساؤلات الفرعية التالية ليمكن معالجة هذه الإشكالية من خلا

 ما المقصود باستقلالية البنك المركزي ؟ 

 ما المقصود بالفساد المالي والإداري ؟ 

 )بنك الجزائر( باستقلالية ؟الجزائري المركزي البنك يتمتعهل 

 :الفرضيات

 دية الاقتصا السلطةية)البنك المركزي( ودتعني الانفصال التام بين السلطة النق استقلالية البنك المركزي

 مي.)الحكومة( سواء من ناحية تصميم وتنفيد السياسة النقدية، أو من ناحية الهيكل التنظي

  ي لاساة فاوالاداري على أنه استخدام النفود العام لتحقيق أرباح خاصة، أي يعرف الفساد المالي

 استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص.

 كزي.  بنك المرلية الالبنك المركزي الجزائري بكامل الاستقلالية وفقا للمعايير الدالة عن استقلا يتمتع لا 

 موضوع البحث  اختيارأسباب 

 الموضوع هي  لاختياردافعة من بين أهم الأسباب ال

  ي منح ف ذرالح للدول النامية الأمر الذي يستلزم بالنسبةخاصة  حديثالبنك المركزي  استقلاليةأن موضوع

 .ا عن تلك الخاصة بالدول المتقدمةهنظرا لتباين الظروف في الاستقلاليةبنوكها المركزية 

 لشفافية انظمة مظاهرة الفساد في الجزائر وبلوغه أرقام قياسية فحسب التقارير السنوية التي تعدها  تفشي

لشفافية اجدا من حيث  متأخرةقد حلت في مراتب  2012 غايةلى إ 2003العالمية فإن الجزائر مند سنة 

  .الجزائر على خطورة الوضع في لفساد مما يدونقص ال

 قيام لى الالبنك المركزي يحتل صدارة الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على المنافسة والتطور ويساعد ع

سس أرساء تالي االمالي والنقدي وبال الاستقراربدوره في إدارة السياسة النقدية والمصرفية والحفاظ على 

كأحد  زيالمركالبنك  ليةاستقلامنا الوقوف عند موضوع  ما يتطلب, هذا للاستمرار قابل اقتصادينمو 

 الشروط لزيادة فعالية تنفيد السياسة النقدية 

 .قلة الدراسات المتعلقة بظاهرة الفساد المالي في النظام المصرفي 
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 أهمية موضوع البحث

ية أو أي لتشريعاللبنك المركزي عن السلطة التنفيذية أ,  الاستقلاليةتتمثل أهمية الدراسة في ضرورة منح 

 لى محاربةلعمل عاتلف الدول وأيضا رسم وتنفيد السياسة النقدية في مخمؤسسة باعتباره يمثل السلطة المسؤولة عن 

ر عنص ر يمثلالأسعا استقرارالنقدي باعتبار أن  الاستقرارالفساد المالي والإداري بشتى الطرق وذلك لتحقيق 

قتصاد الاقتصادي, حيث أن هدا الاستقرار يساعد بصورة مباشرة على تكيف الاأساسيا في تحقيق التوازن 

 الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق .

 :لىإتهدف هذه الدراسة   :أهداف البحث

  المركزي والفساد المالي والإداريتحديد مفهوم كل من استقلالية البنك. 

 معايير وأسباب استقلالية البنك المركزي الجزائري معرفة.  

 تحديد درجة استقلالية بنك الجزائر وفق قانون النقد والقرض.  

  في ظل استقلالية بنك الجزائر الاحترازيةالقواعد تقييم مدى فعالية تطبيق.  

 .وضع حلول واليات للحد من الفساد المالي والإداري 

 حدود البحث 

قدرة و ليةالاستقلااستقلالية البنك المركزي على تحقيق الأهداف والعلاقة بين هذه  يعرض البحث ماهية

كما  ,لإداريظل ظاهرة الفساد المالي وا والمصرفية فيعلى تحقيق الأهداف النقدية  الجزائري البنك المركزي

 90/10رض د والقالقانوني لبنك الجزائر في ظل قانون النق الاستقلاليتضمن البحث تقيم تجربة الجزائر في مجال 

 له . ةمالمتموالتعديلات 

 منهج البحث 

منا ق, حيث يفأداه التوص استعمالناوذلك من خلال  ،هذه الدراسةفي  الاستنباطيعلى المنهج  الاعتمادتم 

ى لإي تهدف دية والتفي رسم وتنفيد سياستها النق التنفيذيةالبنوك المركزية عن السلطة  استقلاليةبوصف وتحليل لا 

م تحليل ثي ومن , وكذلك وصف وتحليل ظاهرة الفساد المالي والإدارعلى المستوى العام للأسعار الاستقرارتحقيق 

انون قالى غاية  03/11و  01/01اه  المتمةتجربة استقلالية بنك الجزائر من خلال قانون النقد والقرض والتعديلات 

17/10. 

 

 

 



 مقدمة
 

 
 

 ث

  :هناك بعض العوائق أهمها :صعوبات البحث

  ين تربط ب مراجع لا توجدكن تتناول الفساد المالي والإداري لوأخرى  الاستقلاليةهناك مراجع تتناول

 .لمركزي والفساد المالي و الإداريالبنك ا استقلالية

  ع عدة ملاقته عهذا بالإضافة الى تشعب الموضوع والذي يحتاج الى الكثير من الدقة لتمكن من الالمام به

 مواضيع أخرى .

  :هيكل البحث

البحث  قسيم, تم تسابقا لخدمة الإشكالية المطروحة على الأهداف والفرضيات الموضوعة لهذا البحث بناء

  :يلي من التساؤلات كما ما مضىين على نحو يمكن من الإجابة على لالى فص

 ا العلاقةري وكذالأول يتمثل في الإطار النظري للاستقلالية البنك المركزي والفساد المالي والإدا الفصل

سة هذا بدرا بين استقلالية البنك المركزي والفساد المالي والإداري وكذا بعض الدراسات السابقة التي قامت

 الموضوع.

 .ضل الفساد المالي والإداري أما الفصل الثاني يتمثل في دراسة استقلالية بنك الجزائر في
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 :دتمهي

 امالاهتم لىإوجزء من عقد الثمانينات  السبعينياتوالمالية خصوصا في عقد  الاقتصاديةأدت التطورات 

كزي لبنك المرالالية لى المناداة باستقإوكان من أهم الأسباب الرئيسة التي أدت  ،بموضوع استقلالية البنك المركزي

د فساال بسبب تفشي ظاهرة ،في بعض الدول التضخمهي عدم فعالية وكفاءة السياسة النقدية خصوصا في مجال 

لإصلاح ال عنها والتي يمكن أن نفض الاقتصاديةلابد من تبني مجموعة من الإصلاحات لذلك كان  ،المالي والإداري

 بالقطاع البنكي وعلى رأسه البنك المركزي .النقدي والمالي بدءا 

هذا  وفي ،يا أحد أهم مقومات الإصلاح البنككبيرة باعتبارهالبنك المركزي اكتسبت أهمية  واستقلالية

ث لال ثلاالي والإداري من خوموضوع الفساد الم ،كزيلى موضوع استقلالية البنك المرإالفصل سيتم التطرق 

  :مباحث

 تناولوول لتحديد مفهوم استقلالية البنك المركزي والفساد المالي والإداري حيث خصص المبحث الأ

ناول خير قد تث والأداري على استقلالية البنك المركزي أما المبحث الثالالثاني تأثير الفساد المالي والإ المبحث

 السابقة.الدراسات 
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 والإداري : ماهية استقلالية البنك المركزي والفساد المالي المبحث الأول

رها يير وغبنك المركزي من مفهوم ومعاياستقلالية ال أساسيةخلال هذا المبحث سيتم تسليط الضوء على 

ة ى استقلاليلإها وكذلك أساسيات الفساد المالي والإداري حيث ينقسم الى أربع مطالب الأول والثاني تم الطرق في

 .للفساد المالي والإداري البنك المركزي أما الثالث والرابع خصصا

 مفهوم استقلالية البنك المركزي وأهميتها  ول:الأالمطلب 

نك لالية الباستق تتعدد مفاهيم استقلالية البنك المركزي وأهميتها حيث يتم التطرق في الفرع الأول لمفهوم

 .بنك المركزيلأهمية استقلالية ال المركزي والفرع الثاني

 .لأول: مفهوم استقلالية البنك المركزيالفرع ا

 Independence يفهم للوهلة الأولى من تفسير الاستقلالية :المفهوم الأول

التام للبنوك المركزية عن الحكومة في كل شيء سواء من ناحية إدارة السياسة النقدية  الاستقلالأنه يعني 

1.دولةلطار المؤسسي لالإؤسسة تعمل في أن البنك المركزي ليس سوى م ذإأو الهيكل التنظيمي  والانتمائية
 

المتمثل في تعيين نوع من  ،رالسياسي اليومي المستم الضغطل في عزل السياسة النقدية عن يتمث :الثاني فهوممال

  2.للسياسة النقديةالقواعد 

دارة للسياسة إن كانت هذه القواعد تحد من حرية البنك المركزي في التصرف عند إيتحتم اتباعها حتى و

 3.السياسية وتضمن له استقلالا عنهاخل من السلطة دلا أنها تضمن عدم وجود أي تإالنقدية 

وهنا المفهوم الأكثر ارتباطا  ،دارة السياسة النقديةإالتام في  الاستقلاليتمثل في منح البنك المركزي  :المفهوم الثالث

قدرة البنك المركزي على تحديد  دىوتعرف أيضا بأنها م ،المركزية لعملها في الوقت الحاليبممارسة البنوك 

 4السياسة النقدية دون أي تدخل ممن الحكومة.

  وجهين لاستقلالية البنك المركزييمكن التميز بين: 

 في تحديد أهداف السياسة النقدية بنك المركزياستقلالية في الأهداف وتعني استقلالية ال. 

 1.بلوغ غايات وضعتها الحكومة نفسهارية البنك المركزي في كيفية وتعني ح، استقلالية عملية 

                                                             
-1991، أّثر استقلالية البنك المركزي العراقي على بعض المتغيرات الاقتصادية للمدة         )يدانضأديب قاسم شندي وضياء عبد  1

 . 2017، آدار، 25(، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والادارية، العدد 2014
ة عياش قويدر وابراهيم عبد الله، أثر استقلالية البنك المركزي على أداء السياسة النقدية حقيقية بين النظرية والتطبيق، ملتقى المنظوم 2

 .57المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، واقع وتحديات، جامعة الأغواط، ص 
 .57مرجع نفسه، ص   3
( مذكرة مقدمة ضمن 2009، 2000رها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة )اكن لونيس، السياسة النقدية ودو 4

 .88(، ص2010،2011، )3، جامعة الجزائرمتطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد
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الكامل  تقلالالاسومن هذه التعاريف نستنتج أن استقلالية البك المركزي تتمثل في منح البنوك المركزية 

  .سياسيةطات الخلال عزلها عن الضغوه السياسة من ذالسياسة النقدية والحرية الكاملة في رسم وتنفيد ه لإدارة

 البنك المركزي  استقلالية: أهمية الفرع الثاني

لك وكذ 1920إن أهمية استقلالية البنوك المركزية تم التأكيد عليها خلال مؤتمر بروكسل المنعقد عام 

 منتصف القرن دعي هذا التوجه النظام الاقتصادي السائد والمتبع يعتمد في مماو 1922المؤتمر الثاني في عام 

ؤكد على يلذي دعه يمر وا ،حيث كان النظام الاقتصادي يعتمد على مبدأ الحرية الاقتصادية  دعه يعمل ،العشرين

 .ين الخارجالداخلي والأملى الأمن افظة عحوتقتصر وظيفتها على الم الاقتصاديالدولة في النشاط  تدخلعدم 

ء على استقلالية البنك المركزي أنه يضع السياسات بنا لأهميةفي تبريرهم  الاقتصاديينيرى بعض 

هداف أق لتحقي لعاماالإنفاق لق بالضرائب وة تحدد سياستها المالية فيما يتعاعتبارات اقتصادية بحتة في حين الحكوم

 .عيةوسياسية واجتما اقتصادية

ي يساعد على تحقيق , واستقلال البنك المركزعام للأسعار يعد هدفا مرغوبا فيهاستقرار المستوى الما أن ك

وفي الحقيقة هناك مجموعة من العوامل التي تتفاعل فيما بينها مؤثرة وبشكل سلبي على استقرار  ،الاستقرارلك ذ

فمن  ،مكن تطبيقها في البلدان المختلفةيخرى التي الأسعار مثل السياسة المالية وسياسة الاجور والسياسات الأ

بل من المفترض أن تتناغم  ،السلبية لتلك السياسات لوحدها لسياسة النقدية من معالجة الأثارتتمكن ا الطبيعي أن لا

ولضمان  ،للأسعارمجموعة السياسات المتبعة ومنها النقدية مع بعضها البعض لتحقيق الاستقرار في المستوى العام 

لى مكافحة المعدلات إاسة النقدية وتطبيق الأدوات المتاحة في السياسة النقدية بأسلوب ناجح يؤدي عمل السي

  2:تيالآالمرتفعة من التضخم يفترض عمل 

  ية  رفة المصن الشبكن تطال اصلاحات النظام المصرفي لجعله اكثر كفاءة وفعالية لأأعلى  التأكيدضرورة

 . المختلفةلى القطاعات الاقتصادية إالنقدية  السياسة لانتقالتعد بمثابة القناة المحورية 

 و شريحة المدراء دوي الكفاءة والاختصاص ممن أالبشرية المؤهلة وعلى رائسها طبقة  وجود الموارد

 3.اتهاوأدوفي التعامل مع النقدية يمتلكون القدرة على الابداع والابتكار 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                
 .120، ص 2008رحيم حسين، الاقتصاد المصرفي، الطبعة الأولى، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع قسنطينة،  1
ستار جبار خليل البياتي ومشتاق لطيف سعيد، استقلالية البنوك المركزية مع اشارة خاصة إلى مدى استقلالية البنك المركزي  2

 .6، ص 2018العراقي، مجلة الادارة والاقتصاد، العدد مئة وستة عشر، 
 .6مرجع نفسه ص  3
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 البنك المركزي واسباب الدعوة اليها .المطلب الثاني :معايير استغلالية 

مركزي في نك اللالية البلى معايير استقإحيث يتم التطرق  نك المركزيلالية البقسباب استأتعدد معايير وت

 .ركزيلالية البنك الملى استقإسباب الدعوة ألى إالتطرق ما في الفرع الثاني يتم أول الفرع الأ

 .البنك المركزيمعايير استقلالية الفرع الأول: 

 :ما يليهم معايير استقلالية البنك المركزي أمن 

 1عضاء مجلس الادارة.أنك المركزي ومدى سلطة الحكومة في تعيين وعزل محافظ الب 

  في وضع السياسة النقدية وصياغتهامدى انفراد البنك المركزي . 

 النسبية لاستقرار الأسعار بينها أهداف البنك والأهمية . 

 عتبار البنك الى إخرين آللخزينة العمومية في حين ذهب  ى أقراض البنك المركزيلالموضوعة عدود الح

البنك المركزي والمتمثلة  استقلاليةلدى مؤشرات قياس درجة  ما يلائماذا ما توفر فيه  مستقلا المركزي

  2:في

  تعيين المحافظ وقابليتها للتجديدمدى طول مدة. 

 ( ة هياة مشتركة بين مجلس البنك والحكوم ،مجلس البنك المركزيالهيئة المعينة لمحافظ

 ....(والبرلمان

  لإذناصدار اامكانية اقصاء المحافظ ومدى امكانية ممارسة لمهام أخرى وماهية الجهة المخول لها 

  .بذلك

 (لمركزي بصياغة السياسة النقدية )وحده أو مع الحكومةمدى انفراد البنك ا 

 لى إو أ خيرلأمن في مجال السياسة النقدية ) ويعود إليه القرار ا تعارضال الجهة المخول لها بحل

 (أو هيئة معينة، البرلمان ،المحكمة العليا

  العامة للدولة الميزانيةمدى مساهمة البنك المركزي في إعداد.  

  .التصريح بالأهداف متعددة عدم ،وحيد الوسطية هدفأهداف البنك المركزي.  

 ض طبيعة القرو) وشروط انتهاج ذلك (الحكومة) قروض الخزينة العمومية معدل امكانية منح

 .(الممكن منحه الاقتراضوحدود 

 

                                                             
ى البنوك التجارية وفعاليتها، حالة الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في لحورية حمني، آليات رقابة البنك المركزي ع 1

 .45، ص 2006-2005العلوم الاقتصادية جامعة منتوري قسنطينة، 
راه ، مذكرة تخرج لنيل شهادة دكتو2014-1980دراسة قياسية للفترة الممتدة من  -بن نافلة نصيرة، تقييم السياسة النقدية في الجزائر 2

 .53، 52، ص 2018-2017في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
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 المركزي.أسباب الدعوة لاستقلالية البنك  الثاني:الفرع 

 :ركزية حول محاور رئيسية تتمثل فيبنوك المبررات الدعوة لاستقلالية التتمحور م

 والاقتصاديةبنوك المركزية للتوجيه السياسة النقدية بما يخدم سياستها المالية سعي الحكومة للسيطرة على ال -أ

النقدي  كالإصدارمن خلال تطبيق بعض السياسات النقدية التي تساهم في التضخم وتخدم الموازنة العامة 

 1مقابل.بدون 

مقاييس ومؤشرات من  دةعلى ع بالاعتمادنتائج بعض الدراسات التي قامت بقياس استقلالية البنك المركزي  -ب

 2:هذه الدراساتبين 

   دراسةPARKIMBADE  )1985(: سين رئيسيين هما : والتي تعتمد على مقيا      

زي المرك مدى تأثير الحكومة على سياسات البنك المركزي من حيث تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك  -1

 , ومدى تمثيل الحكومة في هذا المجلس .

لبنك اعلى سياسات البنك المركزي من حيث تحديد اجور أعضاء مجلس إدارة حكومة الثير مدى تأ  -2

 ى التحكم في ميزانية البنك المركزي وكيفية توزيع أرباحه .لالمركزي , وع

  دراسة A-ALESTNA1988:  لها نفس مؤثراتPARKIMBADE  

 دراسة V-GRLLI – D – MASCTANDARA – GTABELLNE1991  ولها مؤشران : 

 سي على نفس خطة دراسة باد وباركيم .الأول سيا -1

للحكومة  يمكن الثاني إقتصادي يقيس استقلالية البنك المركزي بمدى سلطة الحكومة في تحديد الشروط التي -2

 . يستخدمها البنك المركزي التي النقدية أن تقترض من البنك المركزي وكدا تحديد الأدوات

   دراسةA – CUKIERMAN 1992  : مقاييس وهي :استخدمت ثلاث  

 .ول قانوني لقياس مدى استقلالية البنك المركزي في نشر بياناتهالأ -1

 الثاني تطبيقي قائم على نتائج الاستبيان. -2

 3.ساس معدل تغيير محافظي البنوك المركزيةأالثالث تطبيقي قائم على  -3

 والرئيسي لوالأ الهدف بمثابة الأسعار استقرار اعتبار وبين المركزي المصرف استقلال بين الارتباط -ج

 1.النقدية للسياسة

                                                             
خلف محمد حمد الجبوري، دور استقلالية البنوك المركزية في تحقيق أهداف السياسة النقدية مع الاشارة إلى التجربة العراقية في  1

 .74، ص 2011، 33ضوء قانون البنك المركزي العراقي، مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية، العدد 
ي ظل الاصلاحات المصرفية الحديثة، اصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل عزوز علي، قياس استقلالية البنك المركزي ف 2

 .4، ص 2008مارس  12-11التطورات العالمية الراهنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .4عزوز علي، مرجع نفسه، ص  3
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 الدول وكذا المتقدمة مالية سأالر الدول من كل في التضخم ظاهرة وظهور ،وودز بروتين نظام انهيار -د

 تحت المركزية البنوك قبل من المطبقة النقدية للسياسة كنتاج التضخم ظاهرة لىإ ينظر كان حيث ،النامية

 لىإ يؤدي مما ،للبنوك النقدية السياسة ترتيب في النظر اعادة لىإ دىأ هذا وكل السياسية السلطات ضغط

 2.التنفيذية السلطات عن الاستقلال يعني وهذا التضخم معدلات تخفيض

 والتي قتصاديالا للنشاط اسيةيالس الدورة يسمى ما وذلك ،النقدية السياسة على السياسي الاقتصاد تأثير

 اقتصادي واجر احداث بهدف وذلك الاقتصادي الوضع على الانتخابات لنتائج رثيأت من ما لوحظ لىإ أساسها يرجع

 في همنجاح لحين الرواج يستمر نأ عندهم فالمهم ،المدى قصير رواج كان ولو حتى الانتخابات تاريخ قبل

 .الانتخابات

 مفهوم الفساد المالي والاداري واسبابه. :الثالثطلب الم

 سباب.أو والاداري عدة مفاهيمللفساد المالي           

 مفهوم الفساد المالي والاداري. ول:الفرع الأ

ة منها حكوميوالفساد موجود في كافة القطاعات ال ،الفساد مصطلح يتضمن معاني عديدة في طيات نّ إ          

صاحب  وأو خدمة أو قوة احتكار على سلعة أوالخاصة فهو موجود في أي تنظيم يكون فيه للشخص قوة مسيطرة 

وقد خرى أدون ئة و تمرير القرار لفأو السلعة أالدين يستلمون الخدمة فراد قرار وتكون هناك حرية في تحديد الأ

 . داري محاور عديدةطلح الفساد الإصميتضمن 

 سية نتيجةة السياعن النهج المحدد لأدبيات التكتل أو الحزب أو المنظم بالانحرافويتمثل : لفساد السياسيا -1

ولية أو لكتل الدلالموضوعة في أدبيات المنظمة  المبادئبيع  أو، بالأزلية وكونه الأوحد أو الأعظمالشعور 

  .....الخ ،الإقليمية القومية لسبب أو أكثر فالخيانة والتواطؤ والتغافل والجهل والضغط

در التي تصوالإداري أو الوظيفي من خلال المنظمة  والانحرافويتعلق بمظاهر الفساد  :الإداريالفساد  -2

ي غلال موظفاست أي ،ابط القيم الفرديةمن الموظف العام أثناء تأدية العمل بمخالفة التشريع القانوني وضو

 .لى مكاسب ومنافع بطرق غير مشروعةالدولة لمواقعهم وصلاحياتهم للحصول ع

المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حاليا في تنظيمات الدولة  الانحرافاتومظاهره  :ساد الماليالف  -3

 3.إداريا ومؤسساتها مع مخالفة الضوابط وتعليمات الرقابة المالية

                                                                                                                                                                                                                
ير العرض النقدي والحد من التضخم، مجلة عبد الله البحري وعلي صاري، تقييم مدى مساهمة السياسة النقدية لبنك الجزائر في تسي 1

 .5، ص 2017، ديسمبر، 13التكامل الاقتصادي، العدد 
 .4عزوز علي، مرجع نفسه، ص  2
 عبد العالي محمدي، دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي والإداري، ملتقى حول حوكمة 3

 .2012ماي  7-6الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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قاليد تأو  دينب المنضبطةالأخلاقية وسلوك الفرد وتصرفاته غير  بالانحرافات: ويتمثل في الأخلاقيالفساد  -4

 .أو عرف اجتماعي مقبول

 ما فيما يخص الفساد الإداري والمالي فقد وردت تعاريف عدة منها : أ          

  ان كولذلك ، د العام لتحقيق أرباح خاصةالنفو استخدامالفساد هو  الاجتماعيةتعريف موسوعة العلوم

لخاص لقطاع امستبعدة رشاوي ا السياسيينأو  ،وي المسؤولين المحلين أو الوطنينالتعريف شاملا لرشا

ح ق مصالوعرفته كذلك بأنه هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بها من أجل تحقي

 سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة .

 اصام السلطة العامة لتحقيق كسب خفهو اساءة استخد :ا تعريف منظمة الشفافية العالميةأم. 

 التي تهدف استحصال الفوائد من  فهو علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة :أما تعريف صندوق النقد الدولي

 1.ا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد هذ

 : أسباب الفساد المالي والإداري الفرع الثاني

: وتتضمن أعمق هذه الرديئة والضعيفة للمؤسساتهياكل الى ال ما ترجعنها عادة أللفساد جذور متعددة الا    

 2يلي: الجذور ما

 غييرا ارضة ت: تطلب القوانين المتعحة والمعقدة وسرعة تواتر تغييرهاالقوانين واللوائح غير الواض

خاطر مومن ثم يزيد من  ،على تقديرهم الشخصي للاعتماددقيقا مما يتيح للمسؤولين سلطة أكبر 

 نبؤالت مكنيلا وعندما يصبح اصدار القوانين أمرا  ،منحازة تخدم أغراضهم عشوائيةاتخادهم لقرارات 

ن تمكنون مم لا يكما أنه ،بهذه القوانين التزاما كاملا الالتزامبه يكون من العسير على رواد الأعمال 

ذا يصبح كوه ،ازهمحماية أنفسهم أمام التفتيش غير القانوني الذي يقوم به المفتشون الحكوميون لابتز

قرة ية المفتاتهم العشوائن اتخاد قرارمكفاءة المسؤولين ويمكنهم  حول عدمالفساد وسيلة للالتفاف 

 .للعدالة

 لمعايير قييم اتعندما تعقد الصفقات خلف أبواب مغلقة يصبح من المستحيل  :انعدام الشفافية والمساءلة

ومدى  ،مإدا كانت تخدم في الصالح العاا كما يصعب تحديد م ،أساسها هذه الصفقاتالتي تمت على 

 .احترامها للقانون

تهربا مي يكون بالتالأو الخاص معاملاته فإنه  العامفعندما يخفي منتهك القانون سواء كان من القطاع 

 .من المساءلة

                                                             
 مرجع نفسه. 1
سبل العلاج، الوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي، الجزائر، المشكلة وابراهيم توهامي وفريد كورتل، الفساد الإداري والمالي ...  2

 .305-304، ص 2012
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 لكسب  زا قويا, حافلدى الشركات المنتجة, التي تعمل في سوق احتكاري ما يكونعادة  :انعدام المنافسة

تزايد  لىإ, إن مثل هذا المناخ يؤدي الاحتكارى الحكومة وعلى الأخص إدا كانت الحكومة ترى رض

 ة.ءلالمسا لعنصر جم المشكلة باستبعادهوانتشار عدم الكفاءة كما أن انعدام التنافس السياسي يزيد من ح

 سؤولينالمب عندما لا يفي مرت :قطاع العام والخاص وأجهزة الدولةانخفاض أجور العاملين في ال 

د  أن مجرإلا ،خلهمد لا شكال للفسادفإنهم يلجؤون  ،أنه احتياجاتهم اليومية ما يعتقدونالحكوميين بتلبية 

خدام اءة استالفساد طالما استمر المناخ الذي يوفر فرص الإس انتشاررفع أجور الموظفين لن يحد من 

 السلطة .

 ة ن لمكافحقواني : ذلك أنه حتى مع وجودادلوعدم تطبيقها بشكل ع ،كفاية وتوافق القوانين واللوائح عدم

 بالقوانين واللوائح يؤدي الى عدم فاعليتها. الالتزامتكلفة 

 المطلب الرابع : مظاهر الفساد المالي والإداري واثاره .

  :ثارآمظاهر و عدة الفساد المالي والإداري         

 والإداري مظاهر الفساد المالي  :الفرع الأول

والتي قد  ،ي تدفعه لارتكاب مثل هذه الأفعاللاشك أن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي الت

 1:حد أو أكثر من المظاهر التاليةأ تأخذ

ف و تنفيد أعمال الخلاوتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أ :الرشوة -1

ها ن يسميممفاهيم وتفسيرات عدة فمنهم من يسميها هدية ومنهم  تأخذأو الأصول المهنة وقد  ،التشريع

رة أو عاب ت ظاهرةوهي ليس ،مساعدة ومنهم من يسميها اكرامية والكل يعني أنها رشوة اختلفت التسميات

فة ئها كلجرا لمجتمع منويتحمل ا ،ونتائجها مؤدية الاقتصاديةنما ظاهرة مؤثرة من الناحية إ ،عرضية

تدهور ولى سوء تخصيص الموارد إعلى نحو يؤدي  ،ي تكاليف تداول السلعة أو الخدمةاضافية تتمثل ف

 .ات الكفاءة الإنتاجية والتوزيعيةمستوي

نصب فهي تنجم عن استغلا الم ،اهر الفساد وخطورة والأصعب علاجاتعتبر من أكثر مظالمحسوبية:  -2

 .حة الفرد ومحاسبيه دون وجه حقمصلالحكومي للاستفادة الشخصية ل

ر شخاص غيأبغير وجه حق وبذلك تشغل المناصب من قبل خرى أأي تفضيل جهة على جهة المحاباة:   -3

جتمعات ة المياحسلبية تنعكس على  نشأ أثارفت ،فرادلى تراكم ثروات هائلة لدى بعض الأإمؤهلين مما يؤدي 

 .نتيجة هذه الممارسات

                                                             
الاطار الفلسفي والتنظيمي للفساد المالي والإداري، ملتقى حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي نقماري سفيان،  1

 .2012ماي  7-6والإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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لعقد لة اأو احا أي تدخل شخص ذا مركز وظيفي أو تنظيمي سياسي لصالح من لا يستحق التعيين :الوساطة -4

, وذلك مةلمتقدبممارستها من المجتمعات ا, وتعتبر المجتمعات النامية أكثر تأثرا بها وأو اشغال المنصب

ايير ن قيم ومعمبط بها وما يرتاستمرار العلاقات الأولية التقليدية  القائمة على والاجتماعيةلبيئتها الحضارية 

 .والاقتصادية الاجتماعيةثقافية وعمق مشاكلها 

ة أو انونيقلغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلا موقعه الوظيفي بتبريرات  :روالتزوي الابتزاز -5

شهادة لوير اخفاء التعليمات النافدة الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزإدارية أو إ

 .الدراسية أو تزوير النقود

تراخيص نح المفي  يتمثل ،ي تقود الى تبديد الثروة القوميةويعد من أبرز العوامل الت نهب المال العام: -6

 غير ون وجه وبشكلوالإعفاءات الجمركية والضريبية لأشخاص أو شركات غير مؤهلة أو غير كفؤة وبد

 .لطة أو تحقيق مصالح متبادلةي السرضاء من هم فإهدفه  ،نزيه وغير عادل

 والإداري  الماليالفرع الثاني : اثار الفساد 

حيث يتم الحصول على مكاسب مالية  ،ري تكلفة خاصة في الشركات العامةن الفساد المالي والإداإ 

لتي تطرأ ااشرة مبوتتمثل في تكاليف العناء المالي والإداري في الزيادة ال ،أخرى على حساب المجتمعوامتيازات 

تي تدفع الجهة ال قدمهاي تالت الخدماتومن ثم على السعر الذي يدفعه المستهلك للسلع أو المستفيد من  ،تكلفة المعاملة

فعندما  ،لأخرىاالأكثر خطورة من الجوانب  لا تعد بأي حال من الأحوال الجانب التكلفةإن الزيادة في  ،الرشوة

 د الهامالعنصر الأوح فإنه يتحول سريعا ليكون ،عنصر من العناصر على مكاسب شخصيةيكون احتمال الحصول 

نبا االأخرى ج انونيةالق الاعتباراتوجميع  ،وموعد وكيفية التسليم ،مع إزاحة عناصر التكلفة والنوعية ،في المعاملة

إلى ضافة بالإ مينئملاغير  مقاولينأو  ،غير مناسبين موردينوينتج عن دلك اختيار  ،عند الموافقة على منح العقود

ولويات ب الأورية على حسالك يتم اعطاء الأولوية للمشروعات الغير ضرذوبناء على  ،شراء السلع غير المناسبة

 .يعةالقرار الحكوميين من الحصول على رشاوي كبيرة وسر متخذيالهامة بدون سبب سوى تمكين الوصية 

 1:للفساد منهاثار الاقتصادية وبصفة عامة يمكن تلمس بعض الأ 

وذلك بسبب  ،الجودة في البنية التحتية العامةيساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام واضعاف مستوى  

 .تسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتهاالرشاوي التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار و

كانات طوي عليه هذه الاستثمارات من امللفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تن 

, وبالتالي وقد يعطلها الاستثماريةفقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات  ،نقل المهارات والتكنولوجيا

 يسهم في تدني حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.

                                                             
الشركات كآلية للحد  بورش زين الدين ودهيمي جابر، دور آليات الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري، ملتقى حول حوكمة 1

 .2012ماي  7-6من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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ومن خلال استغلال أصحاب النفود لمواقعهم المميزة في  ،د بتردي حالة توزيع الدخل والثروةيرتبط الفسا 

ام دمها النظلتي يقا الاقتصاديةبالجانب الأكبر من المنافع  الاستئثار المجتمع وفي النظام السياسي مما يتيح لهم

أفراد  ة وبقيةهذه النخب توسيع الفجوة بينالأصول بشكل مستمر مما يؤدي الى  مواكبة بالإضافة الى قدرتهم على

 .المجتمع

ة وزيادة مام التوسع في انشاء المشروعات الخاصألى وضع العراقيل إخفض التوظيف فيؤدي انتشار الفساد  

يل من لى التقلإغير الرسمي مما يؤدي بالضرورة  إلى القطاعومن ثم دفع تلك الأعمال  ،تكاليف ممارسة الأعمال

لى أكثر عفرص العمل بالقطاع الخاص ذلك أن هذه الشركات على الأرجح لن تمكن من النمو ويقع الضرر 

 .المؤسسات الصغيرة

 : الاستقلالية في ظل الفساد المالي والإداري المبحث الثاني

القطاع عات الحكومية خاصة وهو موجود في كافة القطا ،صطلح يتضمن في طياته معاني عديدةالفساد م 

 ئات مختصةجود هيالتام للبنوك المركزية عن الحكومة مع و الاستقلال, أما بالنسبة لاستقلالية فهي تعني المالي

 .لبنوكاالتالي الحد من استقلالية وكلما كان الفساد غابت المراقبة والمساءلة وب ،مراقبتهاتعمل على 

 ائر فة الفساد في الجز: الوتيرة المتنامية لآولالمطلب الأ

لممارسة مختلف  ،والانتهازيين في الجزائروفرت فترة العشرية السوداء مناخا خصبا لجماعة المصالح  

وعبثا حول كلا من الرئيس محمد  ،هم مؤسسات الدولة ودواليب السلطةفتنامت ثرواتهم واخترق نفود ،أشكال الفساد

إلى الحكم  بوضياف والياسين زروال ايقاف هذا المد ولكن من دون جدوى وبعد مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

فيستيقظ  1999اعترف بانتشار هدا الداء في أجهزة الدولة وإداراتها متهما كل المؤسسات بالفساد. ليأتي عام 

مليار دولار مملوكة  35إلى  30مفاده اعلان البنك الدولي عن وجود ما بين الجزائريون على خبر صادم، 

اعتبرت وبحق  2000ديون الجزائر على أن الفترة اللاحقة لسنة تعادل وقتها (لمسؤولين جزائريين في بنوك أجنبية 

بمرارة. تستحضرها  مرحلة الفساد المتعاظم في الجزائر وبامتياز، ولا تزال الذاكرة الجمعية للمواطن الجزائري

 1قضايا الفساد التي أرقت القضاء وزلزلت الرأي العام.وسيتم التركيز على بعض 

في اطار ما أسمته الصحافة الوطنية امبراطورية  2002ظهرت قضية الخليفة في أواخر عام  قضية الخليفة: 

وعة س مجمالسراب حيث أظهرت هده القضية مدى هشاشة القوانين وضعف الأجهزة الرقابية، قام الخليفة بتأسي

فة، لخلية طيران اتجارية واستثمارية أصبحت في ظرف ثلاث سنوات امبراطورية متمثلة في بنك الخليفة، شرك

 شركة انشاءات، شركة خدمات وانشاء تلفزيون الخليفة في باريس.

                                                             
شهيدة قادة، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقاتها اطار قانوني ومؤسساتي طموح يفتقد لآليات انفاده، الجزائر، مجلة مراكز  1

 .5، ص 2019، 5حكم القانون ومكافحة الفساد، العدد 
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راء طالها وزبدأت أسوار امبراطورية الفساد تنهار، ومعها تنكشف فضيحة من العيار الثقيل، أب 2002ففي سنة 

البليدة دون  محكمة متورط إلى 75ومسؤولون كبار واطارات الدين استنزفوا خيرات خزينة الدولة، حيث تم تقديم 

 المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الدي فر إلى الخارج.

الشيء الدي أثار الشكوك حول هده الامبراطورية هو غياب الشفافية في تعاملاتها، رفع سعر الفائدة ببنك  

لخليفة في مختلف الخليفة إلى مستويات خيالية، قامت وزارة المالية بفتح تحقيق، مراجعة وتدقيق ملفات وحسابات ا

مليار دولار، كما  1.3مليار دينار، يعادل  100المؤسسات التابعة للخليفة، كلفت مجموعة الخليفة الدولة أكثر من 

   2006.1عام و 2004الشفافية الدولية في طبعة  أثيرت مسألة الخليفة في تقرير الفساد العالمي

الاقتصادية حيث تتكفل باستكشاف وانتاج وتصدير تعتبر شركة سوناطراك رئة البلاد قضية سوناطراك:  

 النفط، وتعتبر المصدر الأول لتمويل الخزينة العمومية، وثالث مشغل في البلاد.

وتطورت لاحقا وتوسع المتورطون فيها عبر مراحل عرفت بالإعلام  2010انفجرت قضيتها مطلع  

ين من السياسي، وتتعلق بشبكة فساد مالي وسياسي تضم مجموعة 4و 3و 2و 1الجزائري بقضايا سوناطراك 

اك ناطرين سووالمسؤولين بقطاع النفط بتهمة تلقي رشاوي وعملات بملايين الدولارات مقابل صفقات ضخمة ب

 المذيع العام عالمية، ووزير الطاقة السابق شكيب خليل أبرز المتعلمين في القضية، إلى جانب        وشركات 

بين  ساباتحالسابق لسوناطراك محمد مزيان، وقال فريق الدفاع في وقت سابق أن القضية تدخل في اطار تصفية 

 أجنحة في النظام الحاكم.

أحكام متفاوتة على المتهمين  2016ت بمجلس القضاء بالعاصمة في فبراير وأصدرت محكمة الجنايا 

عد اسقاط بعة بتراوحت بين البراءة والسجن ستة سنوات مع غرامات مالية على البعض، في حين نجا خليل من المتا

 مدكرة توقيف دولية بحقه بسبب خطأ في الاجراءات.

ائر كان بطل أحدث قضايا الفساد، وانفجرت تفاصيل ، الجزكمال شيخي المدعو البوشي قضية البوشي: 

القضية مطلع الصيف الماضي حين أعلنت قوات الأمن حجز نحو سبعة قناطير من الكوكايين كانت مخبأة في شحنة 

    2لحوم مستوردة من البرازيل، وأعلنت السلطات أن المتهم الرئيسي في القضية هو الجزائري.

 جارة اللحوم والعقارات.المعروف بنشاطه الواسع في ت

بوشي في أكدت تورطهم مع ال، والعسكرييند من أسماء المسؤولين المدنيين ووتداولت وسائل الإعلام العدي 

التورط في تكوين شبكات بتبيض الأموال والكسب غير المشروع و اتهاماتيواجه الجزار أعمال مخالفة للقانون. و

 أشرار.

                                                             
ازية، اصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر، مدكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، فرع التنظيم والسياسات فمجبور  1

 .107، 106، ص 2015العامة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
2  56: 18), 13/08/2020. (www.aljazeera.net 
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في وقت توجد  ،القضايا اليوم إثارة النقاش بشأن قضايا الفساد التي أغلق عدد منهاأعاد ذكر قائد صالح هذه و 

 كما أثارت تصريحات قائد الجيش تكهنات بشأن تورط أسماء كانت مقربة من الرئيس السابق ،أخرى أمام المحاكم

  1.بعدما ربط تلك القضايا بمن أسماهم العصابة في إشارة إلى المقربين من بوتفليقة

 الخاصة بمكافحة الفساد. الهيئات انتقاليةالدعوة إلى دعم  :مطلب الثانيال

بيد الدول  الأخذمن ثم مؤسسة مكافحة الفساد و بضرورة مع الدوليهو تنامي وعي المجت ،المدرك حاليا 

الجزائر في هذا المسعى  انخرطتوقد  ،تنفيد سياسة مناهضة لهذه الآفةيئات مستقلة للإشراف على تنسيق ولإنشاء ه

الفقه  اعتبرها ،الوقاية منهاالمرصد الوطني لمراقبة الرشوة و مكافحة الفساد محلللوقاية وبإحلالها للهيئة الوطنية 

، وهو جهد محمود لكن خبراء فقه الفساد في الجزائر ،القانونية الوطنية المنظومةضمن الجيل الجديد من مكونات 

 2على دورها.الغموض ينحون الإبهام و

الفعلية علاوة على توظيفها  الاستقلاليةو تحوزها  ،أنها تعاني من غياب التشغيل الشعبي في أعضائهاو 

 .التنفيذيةالسياسي من قبل السلطة 

 اتفاقيةقد أوجز تقرير لجنة مراقبة تنفيد محاربة الفساد و هيئاتسجل البعض الآخر قلة تعاونها مع باقي و 

 كشف عنو لكن الواقع العملي ي ،ظاهر الإمر يوحي ببعض التحسن» في الجزائر جوانب القصور بالقول 2003

 «تجسيد لافت لما معلن في السياساتتفعيل ضعيف للإطار المؤسسي للجزائر وعدم 

غته وحتى تصل إلى ما بل ،فهي في بواكير مساهماتها ،الهيئاتوفي الجملة فإنه سابق لأوانه تقيم عمل هذه  

ى وف علفإنه من الضروري الوق ،من نجاحات لهذه المؤسسات سنغافورةض التجارب المقارنة في ماليزيا وبع

 :عض موجهاتهنوجز ب ،التصويبية لما تم إنجازه سابقاعض الأمر و المسارات التصحيحية وب

 وضوحضبط إدوار هذه الهيئات وتحديد طبيعتها بدقة و. 

 هذه الهيئات. استقلاليةمعقول من قدر مقبول و  كفالة 

  التنفيذيةتعليل تبحيثها للسلطة . 

 مهامها لأداءالمالية اللازمة تزويدها بالوسائل البشرية والمادية و. 

   ي هذا فالتهديدات الحائلة دون المضي من كل أشكال الضغوط و الهيئةضمان أمن وحماية أعضاء هذه

 المجال.

 مهاي مهافالتهديدات الحائلة دون المضي أ شكال الضغوط و ذه الهيئة من كلضمان أمن وحماية أعضاء ه.  

                                                             
 مرجع نفسه. 1
 .8قادة، مرجع نفسه، ص  شهيدة 2
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 1.التنسيق معها لمحاصرة آفة الفسادفحة الفساد وتنمية فرص التعاون وتوطيد علاقاتها مع باقي هيئات مكا 

 الإداري كومة في الحد من الفساد المالي ودور آليات الح : المطلب الثالث

من أبرزها التي و ،معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركاتفي الشركات دور بارز تلعب حوكة  

 :جيةارى خأخرالآليات صنفت إلى آليات داخلية وو ذلك من خلال مجموعة من  ،الإداريمشكلة الفساد المالي و

 2 : دور الآليات الداخلية للحكومة : أولا

الاستعمال  سوءاذ أنه يحمي رأس المال المستمر في الشركة من  ،أداة لمراقبة سلوك الإدارة: مجلس الإدارة 

دارة ن مجلس الإما أك ،مكافأة الإدارة العليال صلاحياته القانونية في تعيين وإعفاء وذلك من خلامن قبل الإدارة و

شركة من  كلفاد ق يأتي تأكيد على ضرورة أن ناو في هذا السي ،الشركة استراتيجيةالقوي يشارك بفعالية في وضع 

 حة الشركةلمصل ارس القيادة ويوجه الشركة بنزاهة وحكمة ويعملالشركات المملوكة للدولة بمجلس إدارة فّعال يم

 ا يلي:ممن خلال تأليف مجموعة من اللجان من بين أعضائه من غير التنفيذيين أبرزها بشفافية ومسؤولية 

جلس الإدارة من غير تقتصر عضويتها على أعضاء مي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة ووه لجنة التدقيق: 

يمكن أن  لدور الذيلمام يرجع الاهت ،التدقيقالتنفيذيين والذين تتوافر لديهم الاستقلالية والخبرة في مجال المحامية و

صح عنها ة التي تفلماليالشفافية في المعلومات اي زيادة الثقة وتأذيه لجنة التدقيق كأداة من أدوات حوكمة الشركات ف

          في  إشرافها على وظيفة التدقيق الداخليرها في إعداد التقارير المالية وذلك من خلال دوالشركات و

على  لتأكيدافضلا عن دورها في  ،زيادة استقلاليتهافي دعم هيئات التدقيق الخارجي و وكذلك دورها، الشركات

  حوكمة الشركات.الالتزام بمبادئ 

ة الوزير المختص بوضع بمصادقنات في الشركة مع مجلس الادارة وتقوم لجنة التعيي لجنة التعيينات: 

 تعيين.ن للدعوة المؤهليتوافرها لدى عضو مجلس الادارة والموظفين المطلوبين و الخبرات المطلوبالمهارات و

المواطنين على ذلك بزيادة قدرة يق دورا مهما في عملية الحوكمة وتؤدي وظيفة التدق التدقيق الخارجي: 

لموظفين الوك ستحسين  ،العدالة ،مساءلة الشركة. ويقوم المدققون الداخلين من خلال أنشطتهم بزيادة المصداقية

يفة عندما هذه الوظ لاليةيتم تقوية استقين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد المالي والاداري والعامل

 .بشكل مباشر وليس إلى الادارة ترفع تقريرها إلى لجنة التدقيق

 ليات الخارجية للحكومة الآر ثانيا : دو

 كة الشركاتودور المراجعة في ح 

                                                             
 8ص، مرجع نفسه ،شهيد قادة 1
       بحث استكمال لمتطلبات الحصول على ديبلوم عالي في الادارة  ،الماليالحوكمة والفساد الإداري و ،يوسف عبد الله عيسى، نهى 2

  14.ص ،2015-2014 ،جامعة الكويت ،العامة
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لى ضرورة حرص مراجع إليات الأساسية العملية لدعم دور المراجعة في حركة الشركات تهدف الآ 

  1:تاليوفيما يلي ملخص لأهم تلك الأالحسابات على الارتقاء بجودة المراجعة وتفعيل المساءلة المهنية للمراجع 

تعليم في مج المن دوي الاهتمام بالمحاسبة والمراجعة عند التطوير المستمر في برا :ليات الأكاديميةالآ -1

هل جع مؤمرحلي البكالوريوس والدراسات ت العليا وبرامج التعليم المستمر ودلك لإنتاج محاسب ومرا

 فيد برامجط وتنوث لحل مشاكل الممارسة المهنية والمشاركة في تخطيالتأهيل الكافي والملائم وتوجيه البح

 ت في ثلاثلشركاالتعليم المهني المستمر ويمكن تحيد دور الأكاديميين في تدعيم دور المراجعة في حكومة ا

 أليات أساسية هي : 

 مهني يم البرامج التعليم المحاسبي وتوجيه البحوث المحاسبية لحل مشاكل الحكومة وبرامج التعل تطوير

 المستمر.

 اقعيةضرورة عقد المؤتمرات في مجال المراجعة ودورها في حركة الشركات مع التركيز على مناقشة و 

اب د أصحمكانية اعتمالقضية دور المراجعة في اضفاء الثقة على الافصاح المحاسبي من جهة وزيادة ا

كن أن ا يمكم ،المصلحة في الشركات على المعلومات المحاسبة التي يوصلها هدا الإفصاح من ناحية أخرى

ماية ثم ح داء المهني في ضمان جودة خدمة المراجعة ومنتركز على دور معايير المراجعة كمستويات للأ

 مصالح أصحاب المصلحة.

 ليات التنظيمية المهنية الآ  -2

         راتهم العلمية والعملية مهنة المحاسبة من خلال تنظيم مهني رسمي يحمي أعضائها وينمي قد تعمل 

الأمر  اذوها وبمستوى المهنة وبمستوى أعضائهويصدر الارشادات والضوابط المهنية الكفيلة بارتقاء ، باستمرار

اجعة ر المرد اليات ممكنة وعملية لدعم دولى أن تضع وتنفإيمثل تحديا جديا للجمعيات المهنية بحيث يحتاج 

 :لياته الآذالخارجية ومن أهم ه

 :المحاسبة عاييريقع على عاتق الجمعيات المهنية أحداث تطوير مستمر في م تطوير معايير المحاسبة المالية 

  .المالية حتى يمكن لمراجع الحسابات باستمرار حيازة مقياس ملائم لصدق القوائم المالية

  ي معايير ماثل فيجب أن يترافق مع تطوير معايير المحاسبة المالية حتمية تطوير م :معايير المراجعةتطوير

 .ارف عليها أو الإرشادات المتخصصةالمراجعة سواء المعايير المتع

 نية على ة المهليات الرقابألية من أإن نظام فحص أعمال الزملاء  :م الرقابة على أعمال الزملاءل نظاتفعي

 ،ةمراجعل القبول التكليف وتخطيط وأداء أعما المراجعة فيالزملاء لضمان الالتزام بمعايير  أعمال

 وعرض تقرير المرجعة .

                                                             
ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري، ملتقى حول حوكمة الشركات كآلية للحد  دادان عبد الغاني وسعيدة تلي، فعالية الحوكمة 1

 .2012ماي  7-6من الفساد المالي والإداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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  نبا جار يمثل لمستمايم المهني تفق عليه مهنيا أن التعلمن الم :التعليم والتدريب المهني المستمرتفعيل برامج

لمراجعة ااجهة حسابات بجانب التأهيل والتدريب فإن مولمي والعملي لمراجع الهاما في معيار التأهيل الع

ات لجمعيوتفعيل دور مهنة المراجعة في حوكمة الشركات يتطلب من ا ،لظاهرة وتحديات حوكمة الشركات

 .التعليم والتدريب المهني المستمرالمهنية اتخاد اللازم نحو تفعيل برامج 

 ة رقموذلك وفقا لمسودتي معياري المراجعة الدولي :ر الحوكمي لتقرير مراجع الحساباتتفعيل الدو          

/  25          في IFACالصادرتين عن مجلس معايير المراجعة التابع للاتحاد الدولي للمحاسبة  705-706

 م 2005/ 03

 : ليات المهنية العمليةالآ -3

الممارس راجع الحسابات ق موالمسؤوليات الملقاة على عات تمثل الوسائل والأساليب والطرق والواجبات 

 تحقيق هذا يمكن للمهنة اليات مهنية عملية لها مساهمات ايجابية في دعم الدور الحكومي الإيجابي للمراجعة ولا

لممارسة اثراء لى اإبأن دوره الحوكمي مرتبط باستعداده وقدرته  ،الدور مالم يكن مراجع الحسابات نفسه مقتنعا

حقق ن يتأويمكن  ،المهنية العملية واثبات أن المرجعة دور حوكمي لا غنى عنه لأصحاب المصلحة في الشركات

جع ة لمرالمساءلة المهنيبجودة المراجعة وتفعيل ا الارتقاءهذا الدور من خلال حرص مراجع الحسابات على 

 .الحسابات

 تلاعب حو الالانسياق نلما يمثل الرادع في  القوانين والتشريعات حيث بالطبع تؤثر على اليات الحوكمة

 .والفساد

 المالي  لفساد: من خلال الدور الذي تلعبه في ممارسة ضغوطات من اجل محاربة افية العالميةمنظمة الشفا

وفي ية محاسبفمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من أجل تحسين النظم المالية وال ،في الدول ولإداري

 .ضغط من أجل ممارسة الحوكمة فيها س لجنة بازلتمار ،قطاع البنوك

المالي  لفسادفإنه يتضح الدور الذي يمكن أن تلعبه أليات الحوكمة المختلفة في الحد من ظاهرة ا وهكذا

 .ومكافحة تفشيهاوالإداري 

 الدراسات السابقة: مبحث الثالثال

ي والإداري ومن بين هذه تناولت العديد من الدراسات موضوع استقلالية البنك المركزي والفساد المال لقد 

 :الدراسات

 ترةدراسة اكن لونيس بعنوان السياسة النقدية ودورها ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الف             

قود فرع ن الاقتصاديةمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير في العلوم  – 2000-2009

 .3جامعة الجزائر  2011 – 2010وبنوك , اشراف الدكتورة صديقي مليكة , سنة 
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ولقد تناولت هذه الدراسة موضوع السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي مع دراسة حالة الجزائر  

قدية السياسة الن هو دور : ماكالية الأساسية على النحو التاليلذلك تمت صياغة الإش(  2009- 2000خلال الفترة ) 

نقدية وأهمية لى ابراز أهمية السياسة الإهادفة  2009 – 2000في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة 

 فية تحقيقوكي ،ةالحقيقي الإنتاجية قتصادالاضبط العرض النقدي لجعل كمية النقود المعروضة متلائمة مع امكانات 

ترونية رفة الإلكة الصيمع العمل على تنمي ،للأسعارتقرار المستوى العام نقدية لأهدافها من خلال تحقيق اسالسياسة ال

د توصلت . وقةالاستقلاليوالرقابة عليها في اطار استراتيجية حديثة التي تنادي بضرورة اعطاء درجة كبيرة من 

 ،ملةالشا ةالاقتصاديلى أن النظام المصرفي الجزائري عرف اصلاحات عميقة في اطار الإصلاحات إراسة هذه الد

 ة النقديةسياسوفي تسير ال ،ي يعتبر نقلة نوعية في تسير وتنظيم الجهاز المصرفيذخاصة قانون النقد والعرض ال

 01)       سيين رقملرئاامرين لقانون تم الغاءه بالأونظرا للثغرات التي اتسم بها هذا ا ،في اطار منح استقلالية كبيرة

 .( لسد النقائص11 – 03( ورقم )01 –

الحديثة في ادارة السياسة النقدية حيث قام بالتحول نحو استخدام  الاتجاهاتوتمكن بنك الجزائر من مواكبة  

  .الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية

  الة بنك حراسة ، دبعنوان تأثير استقلالية البنك على فعالية تنفيد السياسة النقدية بوكرة كميليةدراسة

دولي  تخصص تمويل الاقتصاديةمدكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستير في العلوم الجزائر، 

ي بن لعرباجامعة  ،2010/  2009، سنة اشراف الأستاذ شمام عبد الوهاب  ،ومؤسسات نقدية ومالية دولية

 .، الجزائرمهيدي أم البواقي

دراسة  ،وقد تناولت هذه الدراسة موضوع تأثير استقلالية البنك المركزي على فعالية تنفيد السياسة النقدية 

لنقدية اللسياسة  هتنفيذة تدعم استقلالية البنك فعالي: الى أي مدى لذلك تم صياغة الاشكالية التاليةحالو بنك الجزائر 

يتمثل  لمركزيوتهدف هذه الدراسة الى أن الدور المحوري للبنك ا ،المسطرة الاقتصاديةمن أجل تحقيق الأهداف 

كم الى التح تي تهفأي مجموعة الإجراءات ال ،النقدية للدولة السياسةوفي ادارة  ،في الرقابة على الجهاز المصرفي

لهدف ام يكن لمن هنا أصبح استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي إن  طني،الو الاقتصادفي الأوضاع النقدية في 

ن مفعول مي تحد ى أن هناك العديد من العوامل الواقعية التإلالوحيد للسياسة النقدية وقد توصلت هذه الدراسة 

ضح من وأيضا يت اميةنالاستقلالية القانونية بل وتكاد تلغيها في الواقع وهذه العوامل غالبا ما تتجمع في الدول ال

من  انما لابدحكومة وتوجد استقلالية مطلقة على ال نه لاأخلال متابعة استقلالية البنك المركزي في الواقع العملي 

 لاإلمركزي لبنك العطى استقلالية تامة أوبالرغم من أن قانون النقد والعرض  ،التنسيق بينها وبين البنك المركزي

 .رسات ما يتعارض مع بعض من مبادئهأنه نجد هناك بعض من المما

 ممشتاق لطيف سعيد بعنوان استقلالية البنوك المركزية مع اشارة خاصة دراسة سار جبار خليل البياني و

حيث تكمن مشكلة هذه الدراسة أن هناك الكثير من  ،الى قياس مدى استقلالية البنك المركزي العراقي
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حيث يصفونها بأنها استقلالية شكلية لذلك من المهم ايجاد ي العراقي المتحفظين على استقلالية البنك المركز

ير لى التعرف على معايإتهدف هذه الدراسة تقلالية البنك المركزي العراقي ونموذج للتحقق من درجة اس

المركزي العراقي بالإسناد  قياس درجة استقلالية البنكوأسباب الدعوة اليها استقلالية البنوك  المركزية و

لى أن استقلالية البنك إوتوصلت الدراسة  ،2004( سنة 56(على أساسه التشريعي المتمثل بالقانون رقم 

بعض التعديلات يمكن زيادتها من خلال إجراء ( وهي درجة جيدة و%75لمركزي العراقي وصلت الى )ا

بينما درجة الاستقلالية  ،ر صياغة السياسة النقديةمتغيما يتعلق بمتغير المحافظ وعلى القانون لاسيما في

 .الفعلية هي بعيدة عن هذه النتيجة

 القيمة المضافة للبحث:

  ذكرناوالذي تم التوصل إلى بعض النتائج فيها كما  ،من خلال دراستنا للدراسات السابقة لهذا الموضوع 

 الذي كان كإضافة لبحثنا منها: نب لم يتطرقوا إليها وإلى أن هناك بعض الجوا ،سابقا

  وقفت في ي تالتإلى غاية السنوات الأخيرة و 1990تم دراسة الموضوع لفترة زمنية طويلة نوعا ما من

 تعديلاته(.و 90/10)قانون  2017

 تأثيره على استقلالية بنك الجزائر.والاداري في الجزائر الاشارة إلى الفساد المالي و 
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 الفصل الأول: ملخص

الي ، وبالتاجالانتالاستثمار ورا هاما في رفع معدلات الادخار والدعوى لاستقلالية البنك المركزي تلعب دو نّ إ

تقرار لى اسعخم للحفاظ التحكم في معدلات التض، ومستوى المعيشة بصيفة عامةرفع معدلات النمو والعمالة و

ي الخاصة ف لمركزيةأن هناك انتقادات موجهة لاستقلالية البنوك اقوتها الشرائية. إلا الاسعار وقيمة العملة و

 توجد بين أنه لاملي, تالواقع الع يبالاستقلالية, فعند متابعة استقلالية البنك المركزي فنتائج الدراسات الخاصة 

ديد من عك الوهنا ،و انما هناك حد معين تنجح فيه الحكومة في فرض سياستها ،استقلالية مطلقة عن الحكومة

ل ذه العوامبين ه من، وغالبا ما تتجمع في الدول النامية ،من مفعول الاستقلالية القانونيةالعوامل التي تحد 

 ظاهرة الفساد.

    ك الجزائر في ظل الفساد المالي والإداري.وفي الفصل الثاني يتم التطرق إلى استقلالية بن 
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 تمهيد:

ّومدىّّإنّ  ّالمصرفي ّالنظام ّتطور ّعلى ّالأولى ّبالدرجة ّيعتمد ّالحالي ّوقتنا ّفي ّاقتصاد ّأي ّّّّّّّتطور

ّد.عةّلأيّبلالمتبّفعاليته،ّحيثّيعتبرّبمثابةّالقلبّالنابضّلكلّنشاطّاقتصاديّمهماّاختلفتّالتوجهاتّوالسياسات

ّهاّأنّهذاهمتعتبرّعمليةّاصلاحّالجهازّالمصرفيّفيّالجزائرّأكثرّمنّضرورة،ّوهذاّلهّأسبابهّومبرراتهّوّلعلّأ

ّالتيّلمّتساير ّأعمالهّالبطيئة، ّلوتيرة ّنظرا لتيّاالتحولاتّّالجهازّأصبحّيمثلّأحدّمكابحّمسارّالتنميةّفيّبلادنا

ّذلك.ّهيئاتّالماليةّالدوليةّبضرورةّتوسيعّعمليةّالاصلاحّإلاّدليلّعلىباشرتهاّالجزائر،ّومعّتوصياتّال

اديةّإنّالكلّيعرفّالتجاذبّالحاصلّبينّالجهازّالحكوميّوالمصرفي،ّباعتبارّالأولّيجسدّسياسةّاقتص

ّته ّنقدية ّسياسة ّاضفاء ّفي ّيساهم ّمتميز، ّنقدي ّأداء ّعلى ّيركز ّما ّأكثر ّوالثاني ّوشاملة، ّعامة دفّإلىّحكومية

سألةّماستقرارّالأسعارّكهدفّأساسي،ّوهوّماّقدّيتناقضّفيّبعضّالأحيانّوأهدافّالحكومة،ّالشيءّالذيّيضعّ

وسع،ّلكنّالبنكّالمركزيّصلاحياتّأ90/10ّوّالقرضّاستقلاليةّالبنكّالمركزّعلىّالمحك،ّحيثّمنحّقانونّالنقدّ

ّأدتّبالس ّالبنكيّالجزائريّمؤخرا ّالجهالتغيراتّالتيّحدثتّفيّالنظام ّالنظرّفيّهذا ّالبنكيّلطاتّإلىّاعادة از

لمراقبةّوالذيّأعطىّالبنكّالمركزيّأكثرّفعاليةّمنّحيثّا90/10ّوالمعدلّلقانونّّمالمنظ03/11ّبصدورّالأمرّ

ّوالتنظيمّوالاشرافّعلىّالسياسةّالنقدية.

منّخلالّّوفيّهذاّالفصلّسيتمّالتطرقّإلىّدراسةّاستقلاليةّبنكّالجزائرّفيّضلّالفسادّالماليّوالاداري

ىّمّالتطرقّإلالمبحثّالثانيّيتتقسيمهّإلىّمبحثينّيتمّالتطرقّفيّالمبحثّالأولّإلىّماهيةّبنكّالجزائرّووظائفهّ

ّ.90/10رضّالقلجزائرّمنّخلالّقانونّالنقدّواستقلاليةّبنكّا

ّ

ّ

ّ
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 .وظائفهلمبحث الأول: ماهية بنك الجزائر وا

ّالجزائري ّالمصرفي ّالقطاع ّهيكل ّفي ّوالقرضّتعديلاتّمهمة ّالنقد ّقانون ّأدخل ّبموجبّلقد ّسمح ّكما

ّالأحكامّالواردةّفيهّبإنشاءّبنوكّخاصةّمحليةّوأجنبية.

 .المطلب الأول: نشأة بنك الجزائر

البنكّالمركزيّمرّبعدةّمراحلّقبلّأنّيصبحّمستقلا،ّفلمّيكنّللجزائرّخلالّالحقبةّالاستعماريةّجهازّّإنّ 

ّالمركزيّ ّللجهاز ّتابعا ّكان ّبل ّالمصرفي، ّالنظام ّعل ّوالاشراف ّالنقدي ّالاصدار ّبمهام ّيقوم ّمشغل مصرفي

عّالبنكّالمركزيّالفرنسي،ّبحيثّتعتمدّالفرنسي،ّأينّكانتّالسياسةّالنقديةّتشرفّعليهاّوزارةّالماليةّالفرنسيةّم

ّمنذّ ّوسعها ّفي ّمل ّكل ّعملتّالجزائر ّلذا ّالفرنسي ّالنظام ّقواعد ّعلى ّأساسا ّالجزائري ّالمصرفي ّالنظام قواعد

فقامتّبإنشاءّالهياكلّاللازمةّللخروجّمنّدائرةّالفرنكّالفرنسي،ّالاستقلالّعلىّاسترجاعّسيادتهاّالماليةّوالنقدية،ّ

ّبالسلط ّالبنكّولتستقل ّإنشاء ّفتم ّالفرنسية، ّنظيرتها ّعن ّالعمومية ّخزينتها ّاستقلال ّأيضا ّأعلنت ّكما ّالنقدية، ة

)أولا(،ّكماّعرفّهذاّالبنكّتطورا1962ّّديسمبر13ّّ،ّالمؤرخّفي144ّ-62المركزيّالجزائريّبموجبّقانونّ

ّخلال 1ّمن ّرقم ّالقانون ّصدور ّوالقروض06-12ّ. ّالبنوك ّبنظام ّوكذلكالمتعلق ّالاصلاحاتّّ)ثانيا( ّخلال من

ّ ّوالقرضّرقم ّالنقد ّبموجبّقانون ّالجزائر ّباشرتها ّالتي ّالمصرفي ّللنظام 10ّّ-90الجذرية ّرقم 11ّ-03والأمر

ّ.2ثالثا

 .المطلب الثاني: مفهوم بنك الجزائر

البنكّالمركزيّالجزائريّوالمتعلقّبالنقدّوالقرض2003ّّأوت26ّّالصادرّفي11ّّ-03يعرفّالأمرّرقمّ

ّ ّأنه ّالجزائرّعلى ّبنك ّالغير ّمع ّعلاقته ّفي ّويدعى ّالمالي ّوالاستقلال ّالمعنوية ّبالشخصية ّتتمتع ّوطنية مؤسسة

ويتعاملّبصفتهّتاجرّويخضعّلأحكامّالقوانينّالتيّترعىّالتجارةّبقدرّماّتنصّالآجالّالقانونيةّالخاصةّبه،ّإلاّأنهّ

ّالقا ّللأحكام ّيخضع ّلا ّكما ّالتجاري، ّالسجل ّفي ّللتسجيل ّيخضع ّالعموميةلا ّبالمحاسبة ّالمتعلقة ّالتنظيمية ّنونية

ّملكيةّرأسمالهّكاملةّ ّالماديةّالتيّتطبقّفيّالمحاسبةّالتجارية،ّوتعود ّبلّيتبعّالقواعد ولمراقبةّمجلسّالمحاسبة،

ّ.3للدولةّوموقعهّبمدينةّالجزائرّإلاّأنهّيمكنّأنّيفتحّفروعاّووكالاتّويختارّمراسلينّمتىّرأىّذلكّمناسبا

 .الثالث: وظائف بنك الجزائر المطلب

ّفيماّيلي:10ّ-90تتمثلّمهامّبنكّالجزائرّفيّإطارّقانونّ

                                                             
ّلنيلّدرجةّالماجستيرّفيّالقانون،ّفرعّقانونّالأعمال،ّجامعةّأحمدّبوقرة،1ّّ ّالرقابةّعلىّالبنوكّالتجارية،ّمذكرة شيخّعبدّالحق،

87ّ،ّص2010-2009بومرداسّ
ّ.87مرجعّنفسه،ّص2ّّ
ّالسياسةّالنقديةّفيّطمريمّما3ّ أطروحةّمقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلومّتخصصّضلّالاقتصادّالرقمي،ّي،ّالبنكّالمركزيّوإدارة

ّّ.201-200،ّص2017-2016نقودّوتمويل،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّ
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 ّومراقب ّالخارجية ّالمديونية ّتسيير ّالائتمان ّمنح ّومراقبة ّتسيير ّالنقدي، ّالتداول ّبتنظيم ّسويقوم ّتنظيم قّة

 الصرف.

 ّّأنّلهّالحقّفيّاحتكارّالاصدارّالنقدي سنداتّوذهبيةّوعملاتّأجنبيةّوالذيّيجبّأنّتقابلهّسبائكّكما

 الخزينةّالعمومية.

 .يستطيعّالقيامّبجميعّالعملياتّالمتعلقةّبإعادةّالخصمّوّاقراضّالبنوكّوالمؤسساتّالمالية 

 سبائكّّيمنحّالبنكّالمركزيّقروضّللبنوكّالتجاريةّوالمؤسساتّالماليةّفيّأجلّأقصاهّسنةّواحدةّمقابل

 يةّلإعادةّتمويلّالبنوكّالتيّكانتّسائدةّسابقا.ذهبية،ّعملاتّأجنبيةّمعّعدمّالقابل

 ّمنّالاجراءاتّالعاديةّلآخرّسنةّّ%10للخزينةّالعموميةّبنسبةّتحديدّالتنسيقاتّالتيّيقدمهاّبنكّالجزائر

 ّ.1النقديّالزائدّللإصدارماليةّتفادياّ

 .المبحث الثاني: التطور الفعلي والقانوني لاستقلالية بنك الجزائر 

ّّعملتّالسلطاتّالعموميةّالجزائريةّمندّالاستقلالّعلىّانشاءّنظامّبنكيّوماليّيواكبّالتطورات

وىّالسوقّقالاقتصاديةّوالماليةّالعالمية،ّوذلكّبإجراءّعدةّاصلاحاتّتهدفّفيّمجملهاّإلىّالاعتمادّعلىّ

وقواعدّّفيّهذهّالاصلاحات،ّحيثّجاءّبمناهجّرجّالأساسيالمنع90/10ّضوالمنافسة،ّوقدّشكلّقانونّالنقدّوالقر

تعرضّلذاّسنحاولّمنّخلالّهذاّالمبحثّالتنظيميةّرقابيةّوأخرىّتوجيهيةّتتناسبّوخصوصياتّاقتصادّالسوق،ّ

ّ.1990نةّ،ّوأيضاّالاصلاحاتّالبنكيةّماّبعدّس1990لأهمّالاصلاحاتّالبنكيةّفيّالجزائرّوذلكّللفترةّماّقبلّ

 .90/10لية بنك الجزائر من خلال قانون النقد والقرض المطلب الأول: استقلا

 ( 90/10) الفرع الأول: استقلالية بنك الجزائر قبل صدور قانون النقد والقرض 

 ّّبين ّالنقديةّفيّتسييرّالعملةّاستثناءّلذلكّقام62/71ّّالمرحلةّالأولىّما ّالقواعد التيّتتميزّبمواصلة

الاقتصادّالوطنيّلاسيماّبربطّعلاقاتّمباشرةّمعّقطاعّّالبنكّالمركزيّالجزائريّبتدخلّمباشرّفي

 .63/19672التسييرّالذاتيّمنّ

 ّيزانيّموالتيّستغيرّقواعدّتمويلّالنشاطّبالانتقالّمنّتمويل1971ّّالمرحلةّالتيّتنطلقّبعدّاصلاح

بلّقإلىّتمويلّغيرّميزانيّوتعطيّأهميةّرئيسيةّللخزينةّالعموميةّفيّاحداثّالقرضّوالعملةّحيثّ

1971ّ ّالزبائن ّودائع ّجمع ّأي ّتقليدية ّبوظائف ّتقوم ّللبنوك ّالبدائية ّالشبكة ّالسنداتّوخصمكانت

 التجاريةّواعادةّخصمهاّلدىّالبنكّالمركزي.

                                                             
،ّمجلةّالواحات03/11ّوالأمر90/10ّبحوصيّمجدوب،ّاستقلاليةّبنكّالجزائر)مؤسسةّالرقابةّالأولى(ّبينّقانونّالنقدّوالقرض1ّّ

 .99ّ،ّص16ّ،2012للبحوثّوالدراسات،ّالعدد
–استقلاليةّالبنكّالمركزيّوأثرهاّعلىّالسياسةّالنقديةّملتقىّالمنظومةّالمصرفيةّالجزائريةّوالتحولاتّالاقتصاديةّّمنصوريّزين،2ّ

ّّ.430ّواقعّوتحديات،ّجامعةّالشلف،ّص



 الإداري و المالي الفساد ضل في الجزائر بنك استقلالية دراسة                     : الثاني الفصل
 

 
 

26 

 ّلّالنشاطّوالتيّتتميزّبإعادةّالنظرّفيّدورّالخزينةّالعموميةّفيّتموي78/79ّالمرحلةّالتيّتنطلقّمن

ةّوّأصبحتّشبكةّالبنكّوشبكةّالخزينةّالعموميوتكليفّالبنوكّبهذاّالتمويلّأيّمحاولةّالتمييزّماّبينّ

تّلاستثمارافترةّمعينةّالهيأةّالرئيسيةّفيّاصدارّوتسييرّالعملةّحيثّأنّتمويلّاّالخزينةّالعموميةّفي

 يقعّعنّطريقّاحداثّعملةّاضافيةّمنّطرفّالبنكّالمركزيّلحسابّالخزينة.

 ّنّالتضخميّالسابقّحيثّكاوقعتّاعادةّالنظرّفيّقواعدّاحداثّالقرضّلاجتنابّطابعها1978ّّوبعد

ّالوارداتّتمويلّالاستثماراتّيقعّبطريقةّغيرّميزانية،ّوانماّيقعّبأحداثّعملةّاضافية،ّدونّمقابلّمن

ّ ّإلى ّالرجوع ّالثمانينات ّفي ّنجد ّثم ّالميزانية، ّالالتمويل ّتدخل ّوالتقليصّمن ّالبنوك ّطرف بنكّمن

ّالاس ّتمويل ّبتسيير ّيقوم ّمن ّكان ّالذي ّللتنمية ّعمالجزائري ّمركز ّكان ّوبذلك ّالمخططة ليةّتثمارات

 حداثّالعملةّذاتها.أ

 ّالاقتصادّالجزائريّبطابعهّالمخططّمركزياّوبوجودّقطاعّعموميّهامّوتتمثلّمهام1986ّّيتميزّحتى

ّصاحبّ ّأما ّالمخططة، ّالاستثمارات ّبتمويل ّالمتعلقة ّالنفقات ّخصم ّوإعادة ّخصم ّفي ّالبنكي النظام

زينةّالعموميةّالضغطّالنقديّوزارةّالتخطيطّوالدائنّفيّنهايةّالأمرّهوّالخزينةّالعموميةّلذاّتظهرّالخ

 .1أحداثّالعملةّووزارةّالتخطيطّمكانّمبادرةّاحداثهامركزّنظامّ

 .90/10المطلب الثاني: استقلالية بنك الجزائر بعد صدور قانون 

  90/10الفرع الأول: مفهوم ومبادئ قانون النقد والقرض. 

المتعلقّبالنقد10ّّ-90المفهوم:ّفيّاطارّتحديثّواصلاحّالنظامّالمصرفيّتمتّالمصادقةّعلىّقانونّّأولا:

ّوالقرض ّمن ّابتداء ّوالمالي ّالمصرفي ّالنظام ّحدثّميز ّأهم ّويعتبر ّالمصرفي1990ّّ. ّالنظام والذيّوضع

صرفيّومقاييسّتصحيحّوالماليّفيّالجزائرّعلىّمسارّتطورّجديدّتميزّبتغيراتّجدريةّفيّتنظيمّالنشاطّالم

ريةّللبنوكّوالمؤسساتّالماليةّفنصّي.ّولقدّأرسىّهذاّالنظامّالقواعدّالتنظيميةّوالتسي2الوضعيةّالماليةّللبنوك

 3علىّماّيلي:

 .الغاءّتبعيةّالسياسةّالنقديةّللقطاعّالسلميّالتيّكانتّمرسخةّفيّضلّالتخطيطّالمركزي 

 العامّوالقطاعّالخاص.ّعدمّالتمييزّفيّمنحّالقروضّماّبينّالقطاع 

 .اعتمادّالمرونةّفيّتحديدّمعدلاتّالفائدةّبالنسبةّللبنوكّمنّقبلّالبنكّالمركزي 

 فيّّتمّالفصلّبينّالبنكّالمركزيّصاحبّالسلطةّفيّاصدارّالنقدّوّالخزينةّالعموميةّصاحبةّالحجز

 التمويل.

                                                             
ّ.430مرجعّنفسه،ّص1ّ

2 ّ ّالجزائر، ّالاقتصادية، ّالتحولات ّضوء ّفي ّالجزائري ّالمصرفي ّالنظام ّأداء ّعياشي، ّالعددّكمال ّالانسانية، ّالعلوم مجلة

ّ.2006العاشر،
 تركيّلحسن،ّمخلوفيّعبدّالسلام،ّمعوقاتّتطويرّالنظامّالبنكيّفيّالجزائر،ّالمركزّالجامعيّبشار.3ّ
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 لسابقةّالمتراكمةّعليها.تقليصّديونّالخزينةّتجاهّالبنكّالمركزيّوالقيامّبتسديدّالديونّا 

 ّّالتقليديةّخاصةّتلكّالمتمثلةّفيّمنحّالقروضّاستعادةّالبنوك لتيّكانتّاوالمؤسساتّالماليةّلوظائفها

 محتكرةّمنّقبلّالخزينةّالعمومية.

 ّّالاقتصادية ّالجدوى ّمفهوم ّعلى ّيرتكز ّوانما ّادارية، ّقواعد ّإلى ّيخضع ّالقروضّلا ّتوزيع أصبح

 للمشاريع.

 ّالّأصبح ّبين ّمشتتة ّكانت ّبعدما ّوالمستقلة ّالوحيدة ّالنقدية ّالسلطة ّيمثل ّوالقرض ّالنقد بنكّمجلس

 المركزيّوالخزينةّالعموميةّووزارةّالمالية.

 .اعادةّتـأهيلّدورّالبنكّالمركزيّفيّتسييرّالنقدّوالقرض 

 .توليّمجلسّالنقدّوالقرضّادارةّوتسييرّالبنكّالمركزي 

 اجتنابّوتوجيهّمصادرّالتمويل.ّاقامةّنظامّمصرفيّقادرّعلى 

 .حمايةّالودائع 

 .ترقيةّالاستثمارّالأجنبي 

 .اعادةّالاعتبارّلبنكّالجزائرّوالدورّالمنوطّبهّكبنكّمركزي 

 .تحديدّنوعيةّالعلاقةّبينّالبنكّالمركزيّوالخزينةّالعمومية 

 .تحديدّنوعيةّالعلاقةّبينّالبنكّالمركزيّوالبنوكّالتجارية 

 .90/10ثانيا: مبادئ قانون النقد والقرض 

ّيقومّقانونّالنقدّوالقرضّعلىّمجموعةّمنّالمبادئ:

 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: -1

قديةّقراراتّالنتبنىّقانونّالنقدّوالقرضّمبدأّالفصلّبينّالسلطةّالنقديةّوالسلطةّالحقيقيةّومعنىّذلكّأنّال

النقديّّالوضعلمّتعدّتتخذّتبعاّللقراراتّالمتخذةّعلىّأساسّكميّمنّطرفّهيئةّالتخطيط،ّولكنّتتخذّعلىّأساسّ

ّالسائدّالذيّتقدرهّالسلطةّالنقدية.ّ

 :نقدية ودائرة ميزانية الدولةالفصل بين الدائرة ال -2

بعدّتبنيّقانونّالنقدّوالقرضّلهذاّالمبدأ،ّأصبحتّالخزينةّمقيدةّفيّلجوئهاّإلىّعمليةّالاصدارّالنقدي،ّأيّ

ّفيّ ّأساسيا ّالسابقّكانتّتلعبّدورا ّفي ّفالخزينة ّالمركزي. ّمعّصلاحياتّالبنك ّتداخلّصلاحياتّالخزينة منع
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باللجوءّإلىّالمواردّالمتأنيةّعنّطريقّالاصدارّالنقدي،ّمماّخلقّكماّأشرناّالحصولّعلىّالتمويلّاللازمّوذلكّ

ّ.1ّتداخلاّبينّالصلاحياتّوبينّالأهداف

 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة المالية: -3

وفقّهذاّالمبدأّأصبحتّالخزينةّلاّتستطيعّاللجوءّإلىّالبنكّالمركزيّلتمويلّعجزهاّبلاّحدود،ّفأصبحتّ

ّ ّهذه ّإلا ّمالي ّكتسبيق ّللخزينة ّيمنح ّأن ّيستطيع ّلا ّالمركزي ّالبنك ّأن ّحيث ّلضوابط، ّتخضع ّ%10العملية

يوماّمتتالية240ّّ.أقصىّمنّالايراداتّالعاديةّلميزانيةّالدولةّللسنةّالسابقةّويجبّألاّتتجاوزّهذهّالتسبيقات2ّكحد

ّ ّالواحدة ّقبلّانقضاّأوّغيرّمتتاليةّخلالّالسنة ّيجبّتسديدها ّبتحقيقّالأهدافّكما ّالمبدأ ّالمدة،ّوسمحّهذا ءّهذه

ّالتالية:

 .استقلالّالبنكّالمركزيّعنّالدورّالمتعاظمّللخزينة 

 .تخليقّديونّالخزينةّاتجاهّالبنكّالمركزي،ّوتسديدّالديونّالسابقةّالمتراكمةّعليها 

 .الحدّمنّالآثارّالسلبيةّللماليةّالعامةّعلىّالتوازناتّالنقدية 

 3الخزينةّفيّتمويلّالاقتصادّتراجعّالتزامات. 

 انشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة: -4

ّالماليةّكانتّتتحركّعلىّأساسّأن ّالسلطةّكانتّالسلطةّالنقديةّسابقاّمشتتةّفيّمستوياتّعديدةّفوزارة ها

ّوال ّعجزهاخالنقدية ّلتمويل ّالمركزي ّالبنك ّوقتّإلى ّأي ّفي ّكانتّتلجأ ّكانتّزينة ّلو هيّّوكانتّتتصرفّكما

ّامتيازّاصدارّالنقو ّلاحتكاره ّنقدية ّالحالّسلطة ّوالبنكّالمركزيّكانّيمثلّبطبيعة ّالنقدية، ّولذلكّجالسلطة اءّد،

نشأّسلطةّنقديةّليلغيّهذاّالتعددّفيّمراكزّالسلطةّالنقديةّوكانّذلكّبأنهّأ1990ّلسنة90/10ّّقانونّالنقدّوالقرضّ

اهاّجديدةّأسمّةّالنقديةّفيّالدائرةّالنقدية،ّوبالذاتّفيّهيئةوقدّوضعّهذهّالسلطّوحيدةّومستقلةّعنّأيّجهةّكانت

ّمجلسّالنقدّوالقرض،ّوجعلّقانونّالنقدّوالقرضّهذهّالسلطةّالنقدية:

 .وحيدةّليضمنّانسجامّالسياسةّالنقدية 

 .مستقلّليضمنّتنفيدّالسياسةّمنّأجلّتحقيقّالأهدافّالنقدية 

 4.فيّالدائرةّالنقديةّلكيّيضمنّالتحكمّفيّتسييرّالنقدّويتفادىّالشعارّمنّبينّالأهدافّموجودةو 

                                                             
ّالخصخصة1ّ ّوتنشيطّبرنامج ّالمصرفيّفيّتدعيم ّالجهاز ّدور ّالعيد، ّمنّ-صوفان ّكجزء ّمقدمة ّمذكرة ّالجزائرية، ّالتجربة دراسة

ّ.11،ّص2011-2010شهادةّالماجستيرّفيّعلومّالتسيير،ّجامعةّقسنطينة،ّمتطلباتّنيلّ

 
(ّأطروحةّمقدمةّلنيل1990ّ-2016بوروشةّكريم،ّدورّالسياسةّالنقديةّوالماليةّفيّتحقيقّالتوازنّالخارجيّدراسةّحالةّالجزائر)2ّ

 .129-128ص،2019ّ-2018،ّجامعةّقاصديّمرباحّورقلة،ّشهادةّدكتوراهّفيّالعلومّالاقتصادية
ّ.129مرجعّنفسه،ّص3ّ
،ّسهامّمحمدّالسويدي،ّاستقلاليةّالبنوكّالمركزيةّودورهاّفيّفعاليةّالسياسةّالنقديةّفيّالدولّالعربية،ّالطبعةّالأولى،ّالدارّالجامعية4ّ

ّ.171،ّص2010الاسكندريةّ
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 وضع نظام بنكي على مستويين: -5

شاطّالبنكّقدّكرسّمبدأّوضعّنظامّبنكيّعلىّمستويينّويعنيّذلكّالتميزّبينّنكماّأنّقانونّالنقدّوالقرضّ

يمثلّّلقرض.ّوبموجبّهذاّالفصلّأصبحّالبنكّالمركزيالمركزيّكسلطةّنقديةّونشاطّالبنوكّالتجاريةّكموزعةّل

ّأخيرّل ّكملجأ ّأصبحّبإمكانهّأنّيوظفّمركزه ّكما ّويتابعّعملياتها، ّيراقبّنشاطها ّللبنوك، لإقراضّفيّفعلاّبنكا

ّالوضعّ ّيقتضيه ّلما ّللبنوكّوفقا ّالنالتأثيرّعلىّالسياساتّالإقراضية ّللنظام ّوبموجبّترأسه ّقديّوتواجدهالنقدي،

ّالنشاطّفوقّك ّهذا ّتقييم ّالبنكيّومعايير ّللنشاط ّالعامة ّالقواعد ّيحدد ّأن ّبإمكانه ّالبنوك، ّأهدفيّاتجال ّخدمة افهّه

ّالنقديةّوتحكمهّفيّالسياسةّالنقدية.

معّالأحكامّالواردةّفيه،ّوألغىّصراحةّقانونّالنقدّوالقرضّكلّالقوانينّوالأحكامّالتيّتتعارضّوقدّألغىّ

ّقانونيّأوتّ ّفي ّالواردة ّالقانون1988ّوجانفي1986ّّالأحكام ّوباعتباره ّمعينة ّمرحلة ّقانونا ّيمثلان ّكانا ،اللذان

،ّلذلكّفإنّدراسةّهيكل1990ّالوحيدّالذيّينظمّالوظيفةّالبنكيةّويضبطّقواعدّالعملّالبنكيّمندّصدورهّفيّأفريلّ

ّ.1وآلياتّعملهّسوفّتتمّفيّاطارّأحكامهّالنظامّالبنكيّ

 90/10الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي لبنك الجزائر على ضوء قانون النقد والقرض 

ريقّارساءّطللبنكّالمركزيّنسبةّمنّالاستقلاليةّفيّالتسييرّوالادارةّوالمراقبة،ّعن10ّّ-90منحّالقانونّ

ّ.هيئاتّمنحهاّالمشرعّعدةّصلاحيات

 ه،ّللاثةّنوابّالبنكّالمركزي:ّيقومّبتسييرّالبنكّالمركزيّوادارتهّومراقبتهّمحافظّيعاونهّثّادارةّومراقبة

ّومجلسّالنقدّوالقرضّومراقبان.

ّاداريةّ ّوكسلطة ّالمركزي ّالبنك ّالمجلسّكمجلسّادارة ّيلي ّفيما ّوالقرضّالمسمى يتصرفّمجلسّالنقد

ّ.2تصدرّتنظيماتّنقديةّوماليةّومصرفية

 3حافظّبمرسومّمنّرئيسّالجمهوريةالمحافظ:ّيعينّالم. 

 .ّنوابّالمحافظ:ّيعينّنوابّالمحافظّبمرسومّمنّرئيسّالجمهوريةّيحددّفيهّرتبةّكلّواحدّمنهم

وتتمّكلّسنةّوبصفةّتلقائيةّتبديلّرتبةّكلّنائبّمحافظّحسبّترتيبّمعاكسّللترتيبّالمنصوصّعليهّفيّ

ّ.4مرسومّالتعيين

                                                             
 .199،ّص2010ّالسابعة،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّّالطاهرّلطرش،ّتقنياتّالبنوك،ّالطبعة1ّ
2ّّ 14ّّالموافقّل1014ّرمضانّعام19ّّالمؤرخّفي10ّّ-90ّمنّقانونّرقم19ّالمادة -يتعلقّبالنقضّوالقرض1990ّأفريلّلسنة

 ه.1410رمضانّعام23ّّالصادرةّبتاريخّ-16العدد-الجريدةّالرسمية
3ّّ 20ّّالمادة ّقانون ّر19ّالمؤرخّفي10ّّ-90من ّعام 1410ّّمضان 14ّالموافقّل ّسنة ّوالقرض190ّأفريل ّبالنقد الجريدةّ-يتعلق

 ه1410رمضانّعام23ّّالصادرةّبتاريخّ-16العدد-الرسمية
4ّّ 21ّّالمادة ّّأفريل14ّالموافقّل1410ّرمضانّعام19ّّالمؤرخّفي10ّّ-90منّقانونّرقم -يتعلقّبالنقضّوالقرض1990ّلسنة

ّه.1410رمضانّعام23ّّالصادرةّبتاريخّ-16العدد-الجريدةّالرسمية
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 ّالمحافظّلمدةّستّسنواتّويعينّكلّمنّنوابّالمحافظّلمدةّخمسّسنوات.ّيعين

ّيمكنّتجديدّولايةّالمحافظّونوابهّمرةّواحدة.

ّالفادحّبموج ّأوّالخطأ بّمرسومّتتمّاقالةّالمحافظّونوابّالمحافظّفيّحالةّالعجزّالصحيّالمخبتّقانونا

ّيصدرهّرئيسّالجمهورية

ّ.1يفةّالعموميةلاّيخضعّالمحافظّونوابهّلقواعدّالوظ

 :مجلسّالنقدّوالقرض:ّيتكونّالمجلسّمن 

ّالمحافظّرئيس.

ّنوابّالمحافظّالثلاثةّكأعضاء.

ّفيّالشؤونّالاقتصاديةّ ّلقدراتهم ّنظرا ّمنّرئيسّالحكومة ّموظفينّساميينّمعينينّبموجبّمرسوم ثلاثة

ّ.2الاقتضاءوالماليةّويتمّتعيينّثلاثةّمستخلفينّليحلوّمحلّالموظفينّالمذكورينّعندّ

 وريةّبناءّالحراسةّوالمراقبة:ّيقومّبمراقبةّالبنكّالمركزيّمراقبانّيعينانّبمرسومّيصدرّمنّرئيسّالجمه

ّعلىّاقتراحّالوزيرّالمكلفّبالمالية.

ّتنهيّمهامّالمراقبينّبمرسومّيصدرهّرئيسّالجمهوريةّبناءّعلى

 هم التعديلات التي طرأت عليه.وأ 90/10المطلب الثالث: استقلالية بنك الجزائر في ضل قانون 

ّماّجاءّبهّقانونّالنقدّوالقرض ّالمطلبّ،ّوعليهّسيتمّفيّهذ90/10تعتبرّاستقلاليةّبنكّالجزائرّمنّأهم ا

ائرّةّبنكّالجزدراسةّاستقلاليةّبنكّالجزائرّفيّضلّهذاّالقانون،ّومختلفّالتعديلاتّالتيّدخلتّعليهّمستّاستقلالي

ّ.17/10وّالقانون03/11ّّلأمرّوا01/01ّوالمتمثلةّفيّالأمرّ

 :90/10استقلاليةّبنكّالجزائرّفيّضلّقانونّالنقدّوالقرضّّالفرع الأول.ّ

ّوالقرضّ ّالنقد ّقانون ّضل ّفي ّالجزائر ّبنك ّاستقلالية ّتقييم ّنستطيع ّعلى90/10ّحتى ّنعتمد ّأن ّعلينا ،

ّ:3مجموعةّمنّالمعاييرّالتيّتستخدمّفيّقياسّاستقلاليةّالبنوكّالمركزيةّوذلكّكماّيوضحّالجدولّالتالي

ّ

                                                             
1ّّ 22ّّالمادة 14ّّالموافقّل1410ّرمضانّعام19ّّالمؤرخّفي10ّّ-90منّقانونّرقم -يتعلقّبالنقضّوالقرض1990ّأفريلّلسنة

ّه.1410رمضانّعام23ّّالصادرةّبتاريخّ-16العدد-الجريدةّالرسمية
2ّّ 32ّّالمادة 14ّّالموافقّل1410ّرمضانّعام19ّّالمؤرخّفي10ّّ-90منّقانونّرقم -يتعلقّبالنقضّوالقرض1990ّأفريلّلسنة

ّه.1410رمضانّعام23ّّالصادرةّبتاريخّ-16العدد-الجريدةّالرسمية
دراسةّحالةّ-صفية،ّفعاليةّالسياسةّالنقديةّفيّضلّاستقلاليةّالبنكّالمركزيّعلىّالأهدافّالنهائيةّللسياسةّالنقديةّخالفيّسهامّوقراق3ّ

الماسترّفيّالعلومّالاقتصادية،ّجامعةّأكليّمحندّأولجاحّالبويرة،ّ،ّمذكرةّضمنّمتطلباتّنيلّشهادة2017ّ-1990بنكّالجزائرّللفترةّ

 .113-112،ّص2018-2019
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 معايير استقلالية بنك الجزائر في ضل قانون النقد والقرض

 يتضمن عليه القانون في الجزائرما  المعايير

مدىّسلطةّالحكومةّفيّتعيينّوعزلّمحافظّالبنوكّ

ّالمركزيةّوأعضاءّمجلسّادارتهاّوكذلكّمدةّعهدتهم.

يعينّالمحافظّلمدةّستّسنواتّويعينّكلّمنّنوابّ

سنوات،ّويمكنّتجديدّولايةّالمحافظ5ّالمحافظّلمدةّ

ّمحافظّفيونوابهّمرةّواحدةّتتمّاقالةّالمحافظّونوابّال

حالةّالعجزّالصحيّالمثبتّقانوناّأوّالخطأّالفادحّ

ّبموجبّمرسوميّصدرهّالجمهورية

ّ ّوضع ّفي ّالمركزي ّالبنك ّوحرية ّسلطة ّالتنفيذمدى

ّالتدخلّالحكوميّفيّذلك،ّ ّومدىّحدود ّالنقدية السياسة

ّخلافّ ّوجود ّالنهائيّفيّحالة ومنّهوّصاحبّالقرار

ّبينّالبنكّالمركزيّوالحكومة.

تستشيرّالحكومةّبنكّالجزائرّفيّكلّمشروعّقانونّأوّ

ّأنّ ّأي ّوالنقدية ّالمالية ّبالأمور ّيتعلق ّتنظيمي نص

الحكومةّتستشيرّبنكّالجزائرّفيّكلّقرارّتتخذهّيتعلقّ

ّبالسياسةّالنقدية.

المكانةّالخاصةّبهدفّالمحافظةّعلىّاستقرارّالأسعارّ

ّ ّاذا ّوما ّالنقدية، ّالسياسة ّكهدف ّالعملة ّهوّوقيمة كان

الهدفّالوحيدّأمّهوّالهدفّالأولّوالرئيسيّمعّأهدافّ

ّأخرى

ّوالقرضّ ّالنقد ّمجال ّفي ّالجزائر ّبنك ّمهمة تتمثل

ّ ّالشروط ّأفضل ّتوفير ّفي ّمنتظمّوالصرف لنمو

تّللاقتصادّالوطني،ّوالحفاظّعليهماّبإنماءّجميعّالطاقا

ّالداخليّ ّالاستقرار ّعلى ّالسهر ّمع ّالوطنية الانتاجية

ّنقد.والخارجيّلل

ّ

ّ

ّّّّّّ.113-112المصدر:ّخالفيّسهامّوقراقّصفية،ّمرجعّنفسه،ّص

ّوالقرضّّ ّالنقد ّقانون 90/10ّّحيثّحدد ّالمادة 55ّفي

ّمجموعةّمنّالأهدافّلبنكّالجزائرّتتمثلّفي:

ّنموّاقتصاديّمنتظم.-

ّانماءّالطاقاتّالانتاجية.-

ّالاستقرارّالداخليّوالخارجيّللنقد.ّّ

ّالانفاقّ ّفي ّالعجز ّبتمويل ّالمركزي ّالبنك ّالتزام مدى

ّ ّبشراء ّالتزامه ّومدى ّحكوميةّالحكومي، ّدين أدوات

ّالتيّ ّالشروط ّووفق ّالحدود ّضمن ّالجزائر ّلبنك يمكن

ّالمجلسّأنّيدخلّفيّسوقّالنقدّوأنّيش تريّوّيحددها
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ّائتمانيةّ ّتسهيلات ّبمنح ّالتزامه ّومدى ّمباشر، بشكل

ّللحكومةّوالهيئاتّوالمؤسسات.

ّمنّ ّأقل ّتستحقّفي ّعلىّالخصوصّسنداتّعامة يبيع

ستةّأشهر،ّوسنداتّخاصةّيمكنّقبولهاّللخصمّأوّلمنحّ

قروضّولاّيجوزّفيّأيّحالّمنّالأحوالّأنّتتمّهذهّ

ّالعملياتّلصالحّالخزينةّأوّلصالحّالجماعاتّالمحلية.

ّلبن- ّمكشوفاتّّكيمكن ّللخزينة ّيمنح ّأن الجزائر

يومّمتتاليةّأوّغير240ّّأقصاهاّبالحسابّالجاريّلمدةّ

ّمتتاليةّخلالّالسنةّالواحدةّعلىّأنّيتمّذلكّعلىّأساس

ّ ّأقصاه ّحد ّوفي ّالعاديةّّ%10تعاقدي ّالايرادات من

ّتسد ّيجب ّالسابقة، ّالمالية ّالسنة ّخلال ّالمثبتة يدّللدولة

ّّقبلّنهايةّكلّسنةّمالية.هذهّالتسبيقاتّ

ّ.113-112المصدر:ّمرجعّنفسه،ّصّ

  01/01:ّاستقلاليةّبنكّالجزائرّفيّضلّالأمرّالثانيالفرع:ّ

ساساّأتهدف01/01ّّمّخلالّالأمر2001ّّالتعديلاتّالتيّأدخلتّعلىّقانونّالنقدّوالعرضّخلالّعامّّإنّ 

ّإلىّتقسيمّمجلسّالنقدّوالقرضّإلىّجهازين:

 الأول: ّ ّالمركزي ّالبنك ّشؤون ّوتسيير ّإدارة ّيشرفّعلى ّالذي ّمجلسّالإدارة ّمن ّالحدودّيتكون ضمن

 المنصوصّعليهاّفيّالقانون.

 ّكالثاني ّيتكونّمنّمجلسّالنقدّوالقرضّوهوّمكلفّبأداءّدورّالسلطةّالنقديةّوالتخليّعنّدوره مجلسّ:

ّادارةّلبنكّالجزائر.

ّ ّالأمر03ّوالمادة 01/01ّّمن ّالمادة ّالأولى23ّّتعدل ّالفقرتين ّأحكام ّتعدل ّوالقرضّاذ ّالنقد ّقانون من

التيّتنصّعلىّأنهّلاّتخضعّوظائفّالمحافظّونوابّالمحافظّإلىّقواعدّالوظيفّالعمومي23ّّوالثانيةّمنّالمادةّ

يمكنّللمحافظّأوّنوابهّأنّيمارسواّأيّنشاطّوتتنافىّمعّكلّنيابةّتشريعيةّأوّمهمةّحكوميةّأوّوظيفةّعمومية،ّولاّ

أوّوظيفةّأوّمهنةّمهماّتكنّأثناءّممارسةّوظائفهمّماعداّتمثيلّالدولةّلدىّمؤسساتّعموميةّدوليةّذاتّطابعّماليّ

منّقانونّالنقدّوالقرض،23ّّألغىّالفقرةّالثالثةّمنّالمادة2001ّّأوّنقديّأوّاقتصادي،ّومماّيلاحظّهوّأنّتعديلّ

ّ.1فقرةّكانتّتتضمنّعدمّالسماحّللمحافظّونوابهّالاقتراضوهذهّال

                                                             
دراسةّحالةّبنكّالجزائر،ّمذكرةّمقدمةّضمنّمتطلباتّ-بوكرةّكميلية،ّتأثيرّاستقلاليةّالبنكّالمركزيّعلىّفعاليةّتنفيذّالسياسةّالنقدية1ّ

ّ.186-185،ّص2010-2009الجزائر،ّ-أمّالبواقي-نيلّشهادةّماجستيرّفيّالعلومّالاقتصادية،ّجامعةّالعربيّبنّمهيدي
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زيّولاّفيّمنّأيةّمؤسسةّجزائريةّكانتّأوّأجنبية،ّكماّلاّتقبلّالتعهداتّالصادرةّفيّمحفظةّالبنكّالمرك

للمنصبّّمحفظةّأيّبنكّعاملّداخلّالترابّالوطني،ّوقدّيكونّهذاّالإجراءّحاجزّلعدمّاستقلالّالمحافظّونوابه

ّوفقّتعديلّفيّالحصو ّالقيد ّوبزوالّهذا ّتمويلاتّبتعهداتّشخصية، ّيتاحّللمحاف2001ّلّعلىّقروضّأو ظّقد

ّالتعاملّفيّمحفظةّبنكّالجز ائرّونوابهّتحصيلّقروضّوتمويلاتّسواءّمنّمؤسساتّأجنبيةّأوّجزائرية،ّوكذا

ّومحافظّبقيةّالبنوكّالعاملةّفيّالجزائر.

ّ ّللمادة ّبالنسبة ّفهيّتلغيّأحكام01/01ّّمنّالأمرّرقم13ّّأما تيّتنصّوال90/10ّمنّالقانون22ّّالمادة

ّيةّالمحافظىّأنهّيعينّالمحافظّلمدةّستةّسنواتّويعينّكلّمنّنوابّالمحافظّلمدةّخمسّسنواتّويمكنّتجديدّولاعل

ّ ّالصحي ّالعجز ّحالة ّفي ّونوابه ّالمحافظ ّاقالة ّتتم ّكما ّواحدة ّمرة ّالونوابه ّالخطأ ّأو ّقانونا ّبمالمثبت وجبّفادح

ّمرسومّيصدرهّرئيسّالجمهوريةّولاّيخضعّالمحافظّونوابهّلقواعدّالوظيفةّالعمومية.

إنّإلغاءّهذهّالمادةّلهّتأثيرّواضحّعلىّدرجةّاستقلاليةّبنكّالجزائرّناهيكّعنّالتغيراتّوالتعديلاتّالتيّ

ّللأمرّ ّوالقرضّوفقا ّقانونّالنقد ّبينّالبنكّالمركزي01/01ّّعرفها ّللعلاقة ّأصبحّفبالنسبة ّإذ ّالعمومية والخزينة

ّ.1الخارجيةّالبنكّالمركزيّمجبراّعلىّتقديمّتسبيقاتّللخزينةّالعموميةّمنّأجلّتغطيةّالمديونية

 3/11:ّواقعّاستقلاليةّبنكّالجزائرّوفقّالأمرّالفرع الثالث.ّ

ّ ّيوم ّالمجلسّالشعبي ّنواب 7/10/2003ّّصادق ّالأمر ّعلى 3/11ّّبالأغلبية ّفي 26/08/2003ّالمؤرخ

ّالمتعلقّبالنقدّوالقرض.

2ّ:حيثّيهدفّالتعديلّالقانونيّإلىّتحقيقّالأهدافّالتالية

 :ــتمكينّبنكّالجزائرّبينّممارسةّصلاحياتهّبشكلّأفضل؛ّوهذاّب -1

 ّومتاب ّالخارجية ّوالمديونية ّللاحتياطات، ّالبنك ّبتسيير ّالمكلفة ّالإدارة ّمجلس ّبين عتهاّالفصل

 وتقييمها

 ّالمس ّالمخاطرّومركزية ّبتسييرّمركزية ّنشاطاتّالبنكّالمتصلة ّلمتابعة ّرقابية ّهيئة تحقاتّإقامة

 غيرّالمدفوعةّوالسوقّالنقدية

 مصرفيةّتعزيزّاستقلالّاللجنةّالمصرفيةّوصلاحياتهاّوتنظيمهاّوذلكّبإحداثّأمانةّعامةّللجنةّال

 تتولىّالمتابعةّاليوميةّلنشاطاتّالاشراف.

 

 
                                                             

 .186-185مرجعّنفسه،ّص1ّّ
،ّمذكرةّتخرجّ-دراسةّحالةّالجزائر-ناصريّالحبيب،ّأثرّاستقلاليةّالبنكّالمركزيّعلىّفعاليةّالسياسةّالنقديةايمّمحمدّالأمينّوص2ّ

ّ.91-90-89،ّص2018-2017تندرجّضمنّمتطلباتّنيلّشهادةّالماسترّفيّعلومّالتسيير،ّ
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 تعزيزّالتشاورّبينّبنكّالجزائرّوالحكومةّفيّالمجالّالمالي:ّوذلكّب: -2

 ّالت ّبالتسيير ّالمتصلة ّوالتقارير ّوالمالية ّالاقتصادية ّالتقارير ّعرض ّوشروط ّمضمون يّإثراء

 مؤسساتّالدولةّوخصوصاّإلىّرئيسّالجمهورية.ّيرفضهاّبنكّالجزائرّإلىّمختلف

 ّووزا ّالجزائر ّبنك ّبين ّمشتركة ّلجنة ّوالمديونإنشاء ّالخارجية ّالأرصدة ّلتسيير ّالمالية يةّرة

 الخارجية.

 ّتوسيعّوسائلّميزانيةّالدولةّبتسييرّنشاطّالاحتياطيّوللمديونيةّالعموميةّالداخليةّوالخارجيةّمن

ّالاعمار ّعمليات ّتمويل ّالسنوات1ّّأجل ّأثناء ّالجزائر ّعاشتها ّالتي ّالمأساوية ّبالأحداث المتصلة

 الأخيرةّ

 ّانسابّالمعلوماتّالماليةّالتيّأصبحتّضرورةّبحكمّمكافحةّالكوارثّالكبرىّسهولةّأفضلّفي

 المعاصرةّوظروفّأمنيةّماليةّأحسنّلفائدةّالمؤسساتّالاقتصاديةّوالأمة.

 ضمانّحمايةّأفضلّللبنوكّوالساحةّالماليةّوالادخارّالعمومي:وذلك: -3

 ّ ّالجزائرية ّوالعقوبات ّومسيرها ّالبنوك ّاعتماد ّومقياس ّشروط ّمرتكبوّدعم ّلها ّيتعرض التي

 المخالفات.

 النشاطاتّّزيادةّالعقوباتّالتيّيتعرضّلهاّالمخالفونّللتشريعّوالتنظيمّالقانونيّالمتعلقّبممارسة

 المصرفية.

 منعّتمويلّنشاطاتّالمؤسساتّالتابعةّلمؤسسّالبنكّومسيريه 

 .ّتقريرّوتوضيحّشروطّسيرّمركزيةّالمخاطر

ّمايلي:03/11ّوأهمّماّجاءّفيّالأمرّ

 (13ّ،18ّ،19ّ،58ّالعملّعلىّالفصلّبينّمجلسّادارةّالبنكّالجزائرّومجلسّالنقدّوالقرض)المواد. 

 (ّمنّالقانون22ّعدمّتحديدّعهدةّمحافظّالبنكّالجزائرّأيّتمّالتخليّعنّماّنصتّعليهّالمادة)التي90/10ّّ

ّ(ّسنوات05(ّسنواتّونوابهّب)06ب)ّحددتّمدةّتعيينّالمحافظ

 ّّمجلس ّالمحافظيتكون ّنواب ّالمحافظّرئيس، ّالبنكّمن ّيعينّادارة ّذويّدرجاتّعالية ّموظفين ونّثلاثة

 بموجبّمرسومّرئاسيّبحكمّكفاءتهاّفيّالمجالينّالماليّوالاقتصادي.

 ئرّيتكونّمجلسّالنقدّوالقرضّالذيّيدعىّفيّصلبّالنصّ"المجلس"ّمنّأعضاءّمجلسّالادارةّبنكّالجزا

 اّفيّالمسائلّالاقتصاديةّوالنقدية.شخصيتهمّتختارانّبحكمّكفاءته

                                                             
ّ.91-90-89،ّصمرجعّنفسه1ّّ
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 ّ ّو ّرئيسا ّالمحافظ ّمن ّالمصرفية ّاللجنة ّالمصرف3ّتتكون ّالمجال ّفي ّكفاءتهم ّبحكم ّيختارون يّأعضاء

ّالمحكمةّب ّالرئيسّالأولّلهذه ّيختارها ّالعليا ّاوالماليّوالمحاسبيّقاضيانّينتدبانّمنّالمحكمة ّستشارةعد

 سنوات.5ّهؤلاءّالأعضاءّمنّطرفّرئيسّالجمهوريةّلمدةّالمجلسّالأعلىّللقضاءّبحيثّيتمّبتعيينّ

 اّلنموّتتمثلّمهمةّبنكّالجزائرّفيّميادينّالنقدّوالقرضّوالصرفّفيّتوفيرّأفضلّالشروطّوالحفاظّعليه

 سريعّللاقتصادّمعّالسهرّعلىّالاستقرارّالداخليّوالخارجيّللنقد.

 والسهرّّبكلّالوسائلّالملائمةّتوزيعّالقرض،ّولهذاّالغرضّيكلفّبتنظيمّالحركةّالنقدية،ّويوجهّويراقب

ّعلىّحسنّادارةّالتعهداتّالماليةّاتجاهّالخارجّوضبطّسوقّالصرف.

ّ ّيمنح ّأن ّالجزائر ّلبنك ّيمكن ّكما ّالعمومية ّللتسييرالخزينة ّحصريا ّيوجه ّتسبيق ّاستثنائية النشطّّبصفة

معّالحكومةّّقريرّالنظامّالذيّيعملّبهّالبنكيرتبطّت03/11ّ(ّمنّالأمر46ّللمديونيةّالخارجيةّوذلكّحسبّالمادة)

لوزيرّالمكلفّاالتيّتقتضيّابلاغّالمحافظّمشاريعّالأنظمةّإلى03/11ّّ(ّمنّالأمر63وفقّللمبدأّالذيّأقرتهّالمادة)

ّرافقةّالمجلسّعليها(ّأيامّلطلبّتعديلهاّقبلّاصدارهاّخلالّاليومينّاللذينّيليانّم10بالماليةّالذيّيتاحّلهّمنّأجلّ)

حّعلىّأنّ(ّأيامّليعرضّعليهّالتعديلّالمقتر05إذّيجبّعلىّالمحافظّحينئذّاستدعاءّالمجلسّللاجتماعّمنّأجلّ)

ّهّالمجلسّنافداّمهماّيكنّمضمونه.يكونّالقرارّالجديدّالذيّيتخذ

 :17/10استقلاليةّبنكّالجزائرّفيّضلّالقانونّّالفرع الرابع.ّ

المتعلقّبالنقدّوالقرضّوقد03/11ّّليعدلّويتممّالأمر2017ّّأكتوبر11ّالمؤرخّفي17/10ّّجاءّالقانونّرقمّ

ّ:1يليّتضمنّهذاّالقانونّتعديلّواحدّتمثلّفيما

ّ 45ّّالمادة ّتضمن ّوالقرضّوقد ّبالنقد ّالمتعلق ّللقانون 17/10ّّمكرر ّالمادة 45ّّتعدل ّالأمر 03/11ّمن

ّخمسّس ّبنكّالجزائرّوبشكلّاستثنائيّولمدة ّيقوم ّالمادة ّالتفبموجبّهذه ّالسنداتّالمالية يّتصدرهاّنواتّبشراء

ّمباشر، ّبشكل ّالخزينة ّتصدرها ّالتي ّالمالية ّالسندات ّبشراء ّخمسّسنوات ّولمدة ّاستثنائي ّبشكل وذلكّّالخزينة

ّمار.بغرضّتغطيةّاحتياجاتّتمويلّالخزينةّوتمويلّالدينّالعموميّالداخليّوتمويلّالصندوقّالوطنيّللاستث

اءّلقيامّبالشرالقانونّلبنكّالجزائرّبصفةّاستثنائيةّوخلالّفترةّلاّتتعدىّخمسّسنواتّامنّخلالّهذهّالمادةّيرخصّ

ّميّالداخليالمباشرّللسنداتّالتيّتصدرهاّالخزينةّقصدّتغطيةّحاجياتّتمويلّالخزينةّوتمويلّتسديدّالدينّالعمو

ّاط ّفي ّبموارد ّللاستثمارات ّالوطني ّالصندوق ّبتزويد ّالحاجة ّعند ّللخزينة ّوالسماح ّالدولة ّمساهمات يّفار

ّالاستثماراتّأوّالتمويلاتّطويلةّالمدىّلبرامجّالاستثمارّالعمومي.

جزائرّوالتيّتنصّعلىّ"يمكنّلبنكّال45ّوتلكّمنّخلالّالمادة03/11ّّهاذاّماّلمّيتمّالسماحّبهّفيّالأمرّ

ّ ّمجلسّالنقدّوالقرضّأنّيدخلّفيّسوقّالنقد ّووفقّالشروطّالتيّيحددها وأنّيشتريّويبيعّعلىّضمنّالحدود

                                                             
ّ.117-116صفية،ّمرجعّسبقّذكره،ّصّخالفيّسهام،ّقراق1ّ
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الخصوصّسنداتّعموميةّوسنداتّخاصةّيمكنّقبولهاّلإعادةّالخصمّأوّلمنحّالتسبيقاتّولاّيجوزّبأيّحالّمنّ

ّالأحوالّأنّتتمّهذهّالعملياتّلصالحّالخزينةّأوّالجماعاتّالمحليةّالمصدرةّللسندات.

  ة بنك الجزائر.المطلب الرابع: محاولة وضع نموذج مقترح للمدى القانوني لاستقلالي

ّالمركزيّبعد ّالبنك ّلاستقلالية ّالقانوني ّبالمدى ّالمرتبطة ّوالمتغيرات ّالعناصر ّبتحديد الجزائريّّالقيام

ّ ّوالقرضّ)القانون ّالنقد ّقانون ّفي ّفعلا 90/10ّوالموجودة ّله، ّالمكملة ّوالقوانين ّعل( ّالتعرف ّتم ّأوجهّحيث ى

ّخفضّالمدىّ ّوالتيّيترتبّعليها ّعلىّمستوالنقائصّالموجودة ّوالتيّتنعكسّسلبا ىّمعيشةّالقانونيّللاستقلالية

ّالفردّالجزائري.

 :ّالعناصرّالمرتبطةّبجانبّالسلطةّفيّالنظامّالأساسيّللبنك

 ّوتشملّنسبة ّ)استقلاليةّشخصية( ّالنقدية ّالسياسة ّالأشخاصّالقائمينّعلىّصياغة عددّّعنصرّاستقلالية

ءّأعضاءّللحكومةّوالذينّيعينهمّرئيسّالجمهوريةّومدةّبقاّالأعضاءّفيّمجلسّالادارةّالمحتملّانحيازهم

 مجلسّالادارةّفيّالوظيفةّوامكانيةّالعزلّمنها،ّيجبّأنّتكونّطويلةّنسبيا.

 :)ويتضمنّمتغيرين:الاستقلالّفيّصياغةّالسياسةّالنقدية)استقلاليةّمؤسسية 

 ؟ّمنّيقومّبصياغةّالسياسةّالنقدية 

 لّالتعرض؟منّيكونّلهّالكلمةّالأخيرةّفيّح 

بحيثّيجبّأنّيقومّمجلسّإدارةّالبنكّالمركزيّبصياغةّالسياسةّالنقديةّوالاشرافّعلىّتنفيذها،ّأماّفيماّ

أخرىّالاعتراضّعلىّ.1يخصّحلّالتعارضّفإنهّيجبّأنّينصّالقانونّعلىّأنهّلاّيحقّللحكومةّأوّأيّمؤسسة

ّقراراتّالبنكّالمركزيّالتيّتتعلقّبسياستهّالنقدية.

 ّ:)حدودّالتمويلّالمقدمّمنّالبنكّالمركزيّللحكومةّ)استقلاليةّالأدوات 

ّوتتضمنّالمتغيراتّالتالية:

 للحكومةّأوّلأيّجهةّأخرىّأنّلاّيجوزّمنحّتسهيلاتّائتمانيةّتمثلّسحباّعلىّالمكشوف. 

 ّرةّادايجوزّللبنكّمنحّضمانّقروضّللحكومةّلتغطيةّالعجزّالموسميّبالميزانيةّبشرطّأنّيوافقّمجلس

 البنكّالمركزيّعلىّمنحهاّوبحيثّلاّيتعارضّذلكّمعّمسؤوليةّالبنكّفيّتحقيقّاستقرارّالأسعار.

 ّبغرضّتنظ ّذلك ّله ّويجوز ّالأولية ّالسوق ّمن ّمالية ّأوراق ّبشراء ّالمركزي ّالبنك ّيقوم ّأن ّيجوز يمّلا

 السوق.

 .العناصرّالمرتبطةّبجانبّالمسؤولية 

                                                             
ّالماستر1ّّ ّمقدمةّلاستعمالّشهادة كريمةّشلغوم،ّدورّالبنوكّالمركزيةّفيّالتأثيرّعلىّالسياسةّالنقدية،ّدراسةّحالةّالجزائر،ّمذكرة

ّ.115-114،ّص2012-2011الأكاديميّفيّعلومّالتسييرّتخصصّمالية،ّجامعةّالعربيّبنّمهيدي،ّأمّالبواقي،
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ّوتشمل:

 ّالأسعارّكهدفّللسياسةّالنقديةّللبنكّالمركزي.أولويةّتحقيقّاستقرار 

 ّمدىّوجودّآليةّمساءلةّقويةّعنّتحقيقّاستقرارّالأسعارّوتتمّمنّطرفّمجلسّالشعبّعنّطريقّالتقرير

ّتوفيرّالشفافيةّوالمصداقيةّللسياسةّالنقديةّانّالهدفّ الأولّوالأخيرّهوّوضعّسياسةّالسنويّللبنكّقصد

 1ّّالنهائيةّللمجتمعّوعلىّرأسهاّاستقرارّالأسعارّكمسؤوليةّأولىنقديةّفعالةّلتحقيقّالأهدافّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّّّّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ّ.115-114نفسه،ّصّمرجع1ّ
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ّملخص الفصل الثاني:

هّءّمنّانشائلقدّشهدّالنظامّالمصرفيّتطوراتّمختلفةّلعبّفيهاّالبنكّالمركزيّالجزائريّأدواراّمتفاوتةّبد

ّليصبحّمالمتضمنّإنشاءّالبنكّوقانونهّالأساسي44ّّ-42بموجبّالقانونّ ّبالإصلاحاتّالتيّشهدها ؤسسةّمرورا

ّاصدارّتمويلّالعجزّفيّالخزينة.

،1990ّالجزائرّإلىّتبنيّاصلاحّجديدّفيّسنةّّونظراّللمشكلةّالتيّخلفتهاّالإصلاحاتّالسابقةّاضطرت

لكنّولقرض،ّدّواحيثّاستعادّفيهّبنكّالجزائرّالعديدّمنّالصلاحياتّكسلطةّنقديةّفيّاتخاذّالقراراتّالمتعلقةّبالنق

ّنق ّالتيّيدعمها ّالقانونّهوّطريقةّفهمهّنتيجةّلسوءّاستخدامهّالصلاحياتّالممنوحة ّيعابّعلىّهذا صّفعاليةّما

ّالنظرّفيّذلكّبموجبّالأمرّ ّتعيد ّالنقدية ّجعلّالسلطة ّهذا وضعّّوالذي03/11ّوكذلكّالأمر01/01ّالمسيرين،

كانيةّتمويلّالذيّعملّفيّطياتهّام17/10ّليهّاصدارّقانونّحدوداّإلىّتعزيزّصلاحياتهّمنّخلالّالمهامّالموكلةّإ

ّّّّ.بنكّالجزائرّللخزينة،ّمماّأدىّإلىّتراجعّاستقلاليةّبنكّالجزائر

ّّّّّ

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ



 الخاتمة:
 

 
 

39 

 الخاتمة 

النقدية،  يمثل البنك المركزي مظهر من مظاهر السيادة الاقتصادية، اذ يتولى عملية وضع وتنفيذ السياسة

 ورغم أن البنوك المركزية في العالم تختلف من حيث الشكل والوظائف من دولة لأخرى.

ى سياسة التطورات الحديثة لوظائف البنوك المركزية نحو استخدام الأدوات غير المباشرة، والتركيز عل ويتبع

 استهداف التضخم والتوجه نحو منح البنوك المركزية استقلالية أكبر لتأكيد مصداقيتها.

قله تبر ن، الذي يع90/10من خلال صدور قانون النقد والقرض 1990وبالنسبة للجزائر فقد تبنت اصلاح 

نقدية في  نوعية للنظام المصرفي، حيث استرجع من خلاله بنك الجزائر استقلاليته، والعديد من صلاحياته كسلطة

 متمثلة في اتخاد القرارات المتعلقة بالنقد والقرض، وبسبب قلة الخبرة في التسيير أدى إلى حدوث فضائح مالية

 موجب الأمرطة النقدية تعيد النظر في حدود هذه الاستقلالية بالخليفة والبنك التجاري الصناعي، مما جعل السل

ك ، لوضع حدود واضحة المعالم لاستقلالية بن03/11، كما قامت بإجراء آخر متمثل في صدور الأمر 01/01

انية تمويل .الذي حمل في طياته امك17/10الجزائر، ولم يتوقف عند هذا الحد بل قام بنك الجزائر بإصدار قانون 

 الجزائر للخزينة، مما أدى إلى تراجع استقلالية بنك الجزائر. بنك

لمصرفي، اومن خلال ما سبق يتضح لنا أن الجزائر قد بذلت جهودا معتبرة لتوفير المحيط الملائم للنشاط 

طاء في إعانعكاسها  وذلك عن طريق توفير الاطار المؤسساتي والتشريعي من خلال الاصلاحات المصرفية ومدى

 ي العديد من الجوانب وتفعيل السياسة النقدية وجعلها أكثر وضوحا.آثار ف

 ومن خلال دراستنا للموضوع تحصلنا على إجابة للفرضيات على النحو التالي:

  الحكومة وبخصوص الفرضية الأولى أن استقلالية البنك المركزي تعني الانفصال التام بين البنك المركزي

 نوحة للبنكالانفصال التام عن الحكومة فقد لاحظنا أن الاستقلالية المموهي غير صحيحة اذ أنها لا تعني 

من  المركزي ليست مطلقة أي لا يكون البنك المركزي منفصل بشكل نهائي عن الحكومة، وانما هي درجة

جل تحقيق أ، وذلك من منه مفرلا الاستقلال لأن التدخلات بين سياسات البنك والسياسة الاقتصادية للدولة 

تقلالية البنك المركزي مؤسسة تعمل في الاطار المؤسسي للدولة فالاسأهداف مهمة، كما أنه في النهاية 

دية ة الاقتصاتعني أن قراراته تكون مستقلة بالنسبة للسياسة النقدية لكن تكون منسقة بشكل كبير مع السياس

 في الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها. للدولة حيث يكون هناك تكامل وعدم وجود اختلاف

 خاصة  قيق أرباحأما بالنسبة للفرضية الثانية أن الفساد المالي والاداري على أنه استخدام النفوذ العام لتح

 أي الاساءة في استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص فهي صحيحة.

 هي صحيحة.فزائر( لا يتمتع بكامل استقلاليته أما فيما يخص الفرضية الثالثة أن البنك المركزي )بنك الج  
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 النتائج العامة للدراسة:

 تصاديةتعد استقلالية البنك المركزي مطلبا ضروريا خاصة مع تطور وظائفه بالتزامن مع التطورات الاق 

  را ، وهذا نظ90/10مقارنة بالقانون  03/11تراجع في درجة استقلالية بنك الجزائر في الأمر هناك

 للتعديلات التي مست المعيار المحافظ لعدم وجود مادة تنص على فترة تعيين المحافظ.

 شفها منح الاستقلالية لهيئات مكافحة الفساد وتزويدها بمسؤوليات عقابية، فيجب عدم انهاءها حال ك

 ملابسات الفساد.

  ورطين فيه القانون ومتابعة المتمكافحة الفساد عن طريق اصلاح حقيقي للعدالة وبناء دولة تفعيل قوانين

 مهما كان نفودهم.

  حيات كافة الصلاأهم ما جاء به قانون النقد والقرض، يتمثل في قضية استقلالية بنك الجزائر واعطاؤه

دية لأمور النقلمجلس النقد والقرض بصفته السلطة النقدية الوحيدة التي لها حق اتخاذ القرارات المتعلقة با

ومة، بينه جهة، وقد حدد هذا القانون أسسا جديدة تنظم العلاقة بين بنك الجزائر والحكبعيدا عن ضغط أي 

إلى خفض درجة  01/01وبين الخزينة وجعلها تشاور وتبادل وتنسيق فقط، بينما أدى صدور الأمر

زيادة  تاليه وبالاستقلالية السلطة النقدية نتيجة الغاء مدة تعيين المحافظ ونوابه، مما أدى إلى تراجع سلطات

، عمل على إعادة بعض صلاحيات بنك 03/11تدخل وزير المالية في صلاحيات المحافظ، لكن الأمر 

لبنك  الجزائر، وبصفة عامة أعطى قانون النقد والقرض والأمران المعدلان له درجة استقلالية معتبرة

 الجزائر.

 الاقتراحات والتوصيات:

 ا يضمن له ئر في مجال رسم وممارسة وتنفيد السياسة النقدية، بمضرورة إعطاء استقلالية أكبر لبنك الجزا

 التحكم الفعال في ضبط العرض النقدي.

  دعيم تضرورة تعزيز بنك الجزائر في الرقابة والاشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية، في ضل

 النظام المصرفي كأولوية على الصعيد العالمي.

 ية أكد من أهلحد ذاته وإنما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار النقدي، لذا يجب التالاستقلالية ليست هي الهدف ب

 البنك المركزي عند منحه الاستقلالية، أي مدى قدرته في تحقيق الأهداف المتوصلة به.

 آفاق الدراسة:

نتائج  إلىتناولت هذه الدراسة موضوع استقلالية بنك الجزائر في ضل الفساد المالي والاداري، وبعد الوصول 

لمواضيع الدراسة تبين أن هناك جوانب لا تزال تحتاج إلى بحث ودراسة، ولكن نترك مجال البحث مفتوح نقترح ا

 التالية.
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 أثر استقلالية بنك الجزائر في فعالية السياسة النقدية؟ 

 علاقة استقلالية البنك المركزي بسياسة سعر الصرف؟ 

 لأزمات المالية والنقدية؟.دور استقلالية البنك المركزي في تجنب ا  
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 الكتب: 

 .2010الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -

حث تطوير البنية لابراهيم توهامي وفريد كورتل، الفساد الإداري والمالي، المشكلة وسبل العلاج، الوكالة الوط -

 .2012الجامعي، الجزائر، 

 .2008الأولى، دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، رحيم حسين، الاقتصاد المصرفي، الطبعة  -

الأولى،  ة، الطبعةلعربيسهام محمد السويدي، استقلالية البنوك المركزية ودورها فعالية السياسة النقدية في الدول ا -

 .2010الدار الجامعية، الاسكندرية، 

  الأطروحات

(، 2018-1990) دور السياسة النقدية والمالية في تحقيق التوازن الخارجي، دراسة حالة الجزائر بورشة كريم، -

 .2019- 2018أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

ادة هنيل شي، البنك المركزي وإدارة السياسة النقدية في ضل الاقتصاد الرقمي، أطروحة مقدمة لطمريم ما -

 .2017-2016دكتوراه علوم تخصص نقود وتمويل، جامعة محمد خيضر، بسكرة 

 المذكرات:

كرة ذ(، م2009-2000آكن لونيس، السياسة النقدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة ) -

 .2001-2010، 3مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد، جامعة الجزائر 

تخرج  مذكرة، 2014-1980بن نافلة نصيرة، تقييم السياسة النقدية في الجزائر، دراسة قياسية للفترة الممتدة من  -

 .2018-2017لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 

مدكرة  الجزائر، لة بنكبعنوان تأثير استقلالية البنك على فعالية تنفيد السياسة النقدية، دراسة حا ،بوكرة كميلية -

، لجزائراواقي، جامعة العربي بن مهيدي أم الب، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجيستير في العلوم الاقتصادية

 .2010/  2009سنة 

هادة شدمة لنيل كرة مقالبنوك التجارية وفعاليتها، حالة الجزائر، مذ ىلحورية حمني، آليات رقابة البنك المركزي ع -

 .2006-2005الماجستير في العلوم الاقتصادية جامعة منتوري قسنطينة، 

ياسة هائية للساف النخالفي سهام وقراق صفية، فعالية السياسة النقدية في ضل استقلالية البنك المركزي على الأهد -

العلوم  ، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في2017-1990نك الجزائر للفترة دراسة حالة ب-النقدية

 .2019-2018الاقتصادية، جامعة أكلي محند أولجاح البويرة، 
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لأعمال، انون اقشيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع  -

 2010-2009س جامعة أحمد بوقرة، بومردا

 حالة دراسة-ةالنقدي السياسة فعالية على المركزي البنك استقلالية أثر الحبيب، ناصري و الأمين محمد صايم -

 .2018-2017 التسيير، علوم في الماستر شهادة نيل متطلبات ضمن تندرج تخرج مذكرة ،-الجزائر

 مذكرة ،الجزائرية التجربة دراسة-الخصخصة برنامج وتنشيط تدعيم في المصرفي الجهاز دور العيد، صوفان -

 .2011-2010 قسنطينة، جامعة التسيير، علوم في الماجستير شهادة نيل متطلبات من كجزء مقدمة

 فرع السياسية، لومالع في الماجستير شهادة لنيل مدكرة الجزائر، في الفساد ومكافحة الدولة اصلاح خازية، مجبور -

 .2015وزو، تيزي معمري، مولود جامعة العامة، والسياسات التنظيم

 ديبلوم لىع الحصول لمتطلبات استكمال بحث والمالي، الإداري والفساد الحوكمة الله، عبد يوسف عيسى، نهى -

 .2015-2014 الكويت، جامعة العامة، الادارة في عالي

 الملتقيات والمداخلات:

 حوكمة حول ملتقى والإداري، المالي الفساد من الحد في الحوكمة آليات دور جابر، ودهيمي الدين زين بورش -

 .2012 ماي 7-6 بسكرة، خيضر محمد جامعة والإداري، المالي الفساد من للحد كآلية الشركات

 .اربش الجامعي المركز الجزائر، في البنكي النظام تطوير معوقات السلام، عبد مخلوفي لحسن، تركي -

 حوكمة حول لتقىم والإداري، المالي الفساد من الحد في ودورها الحوكمة فعالية تلي، وسعيدة الغاني عبد دادان -

 .2012 ماي 7-6 بسكرة، خيضر محمد جامعة والإداري، المالي الفساد من للحد كآلية الشركات

 ملتقى والإداري، المالي الفساد من للحد البنوك حوكمة آليات تفعيل في الحسابات محافظ دور محمدي، العالي عبد -

 .2012 ماي 7-6 بسكرة، خيضر، محمد جامعة والإداري، المالي الفساد من للحد كآلية الشركات حوكمة حول

 لمصرفيا النظام اصلاح الحديثة، المصرفية الاصلاحات ظل في المركزي البنك استقلالية قياس علي، عزوز -

 .2008 مارس 12-11 الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة الراهنة، العالمية التطورات ظل في الجزائري

 النظرية بين قيةحقي النقدية السياسة أداء على المركزي البنك استقلالية أثر الله، عبد وابراهيم قويدر عياش -

 .غواطالأ جامعة وتحديات، واقع الاقتصادية، والتحولات الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى والتطبيق،

 الجزائرية المصرفية المنظومة ملتقى النقدية السياسة على وأثرها المركزي البنك استقلالية زين، منصوري -

 .الشلف جامعة وتحديات، واقع– الاقتصادية والتحولات
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 من للحد كآلية الشركات حوكمة حول ملتقى والإداري، المالي للفساد والتنظيمي الفلسفي الاطار سفيان، نقماري -

 .2012 ماي 7-6 بسكرة، خيضر محمد جامعة والإداري، المالي الفساد

 المجلات: 

 الاقتصادية المتغيرات بعض على العراقي المركزي البنك استقلالية أثر ّصيدان، عبد وضياء شندي قاسم أديب -

 .2017 آدار، ،25 العدد والادارية، الاقتصادية للعلوم الكوت مجلة ،(2014-1991) للمدة

 90/10 والقرض النقد قانون بين( الأولى الرقابة مؤسسة)الجزائر بنك استقلالية مجدوب، بحوصي -

 .2012 ،16العدد والدراسات، للبحوث الواحات مجلة ،03/11والأمر

 إلى لاشارةا مع النقدية السياسة أهداف تحقيق في المركزية البنوك استقلالية دور الجبوري، حمد محمد خلف -

 ،33 العدد دية،والاقتصا الإدارية للعلوم تكريت مجلة العراقي، المركزي البنك قانون ضوء في العراقية التجربة

2011. 

 استقلالية دىم إلى خاصة اشارة مع المركزية البنوك استقلالية سعيد، لطيف ومشتاق البياتي خليل جبار ستار -

 .2018 عشر، وستة مئة العدد والاقتصاد، الادارة مجلة العراقي، المركزي البنك

 انفاده، لآليات ديفتق طموح ومؤسساتي قانوني اطار ومفارقاتها الفساد لمكافحة الجزائرية التجربة قادة، شهيدة -

 .2019 ،5 العدد الفساد، ومكافحة القانون حكم مراكز مجلة الجزائر،

 والحد النقدي ضالعر تسيير في الجزائر لبنك النقدية السياسة مساهمة مدى تقييم صاري، وعلي البحري الله عبد -

 .2017 ديسمبر، ،13 العدد الاقتصادي، التكامل مجلة التضخم، من

 الانسانية، لومالع مجلة الجزائر، الاقتصادية، التحولات ضوء في الجزائري المصرفي النظام أداء عياشي، كمال -

  .2006العاشر، العدد

 المواد والقوانين: 

 يتعلق 1990 لسنة أفريل 14لـ  الموافق 1410 عام رمضان 19 في المؤرخ 10-90 رقم قانون من 19 المادة -

 .ه1410 عام رمضان 23 بتاريخ الصادرة-16العدد-الرسمية الجريدة-والقرض بالنقض

 النقدب يتعلق 190 سنة أفريل14 ـل الموافق 1410 عام رمضان 19 في المؤرخ 10-90 قانون من 20 المادة -

 .ه1410 عام رمضان 23 بتاريخ الصادرة-16العدد-الرسمية الجريدة-والقرض

 يتعلق 1990 لسنة أفريل 14لـ  الموافق 1410 عام رمضان 19 في المؤرخ 10-90 رقم قانون من 21 المادة -

 .ه1410 عام رمضان 23 بتاريخ الصادرة-16العدد-الرسمية الجريدة-والقرض بالنقض
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أمال السبتي

2020-2019السنة الجامعية 

استقلالية بنك الجزائر في ظل 

الفساد المالي والاداري



:تمهيد 
عدة مهام لأجل يعتبر بنك الجزائر من البنوك المركزية التي تمارس اختصاصها في إطار الاقتصاد الحر، فقد أنيط به

.الاشراف على النظام المصرفي ورقابته بشكل يجعله يصمد أمام مخاطر الفساد المالي والاداري 

: وبغية تحصيل معارف أكثرها فيما يخص هذا الموضوع قمنا بصياغة الاشكالية التالية 

:وبهدف الاجابة على الاشكالية الرئيسية وضعنا الأسئلة الفرعية التالية 

 ما المقصود باستقلالية البنك المركزي ؟

ما المقصود بالفساد المالي والاداري ؟

 باستقلاليته ؟( بنك الجزائر)هل يتمتع البنك المركزي الجزائري

لجزائر في ماهي انعكاسات قانون النقد والقرض وأهم تعديلاته على استقلالية بنك ا
وجود الفساد المالي والاداري؟



:وكما تعلمون أن لكل دراسة فرضيات وفرضيات هذه الدراسة هي

 سواء من ناحية تصميم ( الحكومة (والسلطة الاقتصادية ( البنك المركزي )البنك المركزي تعني الانفصال التام بين السلطة النقديةاستقلالية
.السياسة النقدية، أو من ناحية الهيكل التنظيميوتنفيد 

تحقيق كسب يعرف الفساد المالي والاداري على أنه استخدام النفود العام لتحقيق أرباح خاصة، أي الاساة في استخدام السلطة العامة ل
.خاص

 لا يتمتع البنك المركزي الجزائري بكامل الاستقلالية وفقا للمعايير الدالة عن استقلالية البنك المركزي  .



:هذا فيما يخص الفرضيات أما بالنسبة لأسباب اختيار الموضوع فمن بين أهم الأسباب الدافعة لاختيار الموضوع هي 
 ية الاستقلالية نظراأن موضوع استقلالية البنك المركزي حديث خاصة بالنسية للدول النامية الأمر الذي يستلزم الحذر في منح بنوكها المركز

.لتباين الظروف فيها عن تلك الخاصة بالجول المتقدمة 

2003ة في الجزائر مند سنة  تفشي ظاهرة الفساد في الجزائر وبلوغه أرقام قياسية فحسب التقارير السنوية التي تعدها منظمة الشفافية العالمي
.  قد حلت في مراتب متأخرة  جدا من حيث الشفافية ونقص الفساد مما يدل على خطورة الوضع في الجزائر 2012إلى غاية  

 ة السياسة النقدية البنك المركزي يحتل صدارة الجهاز المصرفي وزيادة  قدرته  على المنافسة والتطور ويساعد على القيام بدوره في ادار
نا الوقوف عند موضوع والمصرفية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وبالتالي ارساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار، هذا ما يتطلب م

.استقلالية البنك المركزي كأحد الشروط لزيادة فعالية تنفيد السياسة النقدية 

 قلة الدراسات المتعلقة بظاهرة الفساد المالي في النظام  المصرفي.



:  هذا فيما يخص الأسباب الآن ننتقل إلى أهداف الموضوع وهي 

 تحديد مفهوم كل من استقلالية البنك المركزي والفساد المالي والاداري  .

 معرفة معايير وأسباب استقلالية البنك المركزي الجزائري.

 تحديد درجة استقلالية بنك الجزائر وفق قانون النقد والقرض.

 تقييم مدى فعالية تطبيق القواعد الاحترازية في ضل استقلالية بنك الجزائر.

 وضع حلول وأليات للحد من الفساد المالي والاداري.



.أما هيكلة البحث فقد قسمنا هذه الدراسة إلى جزأين جزء نظري وأخر تطبيقي تسبقهم مقدمة عامة وتليهم خاتمة عامة 

ثلاثة ي،  قسمناه إلىنبدأ أولا بالجزء النظري والذي يتكون من فصل بعنوان الاطار النظري لاستقلالية بنك الجزائر في ظل الفساد المالي والادار 
:مباحث

 تحديد مفهوم استقلالية البنك المركزي ومفهوم الفساد المالي والاداري : المبحث الأول  .

 الاستقلالية في ضل الفساد المالي والاداري : المبحث الثاني.

 الدراسات السابقة : المبحث الثالث.

لي رفع الانتاج ، وبالتاوقد توصلنا في هذا الفصل إلى أن الدعوى لاستقلالية البنك المركزي تلعب دورا هاما في رفع معدلات الادخار والاستثمار و 
، إلا وقوتها الشرائيةمعدلات النمو والعمالة ومستوى المعيشة بصفة عامة، والتحكم في معدلات التضخم للحفاظ على استقرار الاسعار وقيمة العملة

كزي في قلالية البنك المر أن هناك انتقادات موجهة لاستقلالية البنوك المركزية الخاصة في نتائج الدراسات الخاصة بالاستقلالية، فعند متابعة است
ا، وهناك العديد منالواقع العملي، تبين أنه لا توجد استقلالية مطلقة عن الحكومة ، وانما هناك حد معين تنجح فيه الحكومة في فرض سياسته
.العوامل التي تحد من مفعول الاستقلالية القانونية، غالبا ما تتجمع في الدول النامية، ومن بين هذه العوامل ظاهرة الفساد 



:أما فيما يخص الجانب التطبيقي يتكون من فصل بعنوان 

:دراسة استقلالية بنك الجزائر في ظل الفساد المالي والاداري، قسمناه إلى مبحثين 

 ماهية بنك الجزائر ووظائفه: المبحث الأول

 تطور الفعلي والقانوني للاستقلالية بنك الجزائر: المبحث الثاني

ئه متفاوتة بدء من انشاوتوصلنا في هذا الفصل إلى أن النظام المصرفي الجزائري شهد تطورات مختلفة لعب فيها البنك المركزي الجزائري أدوارا
.جز في الخزينةالمتضمن إنشاء البنك وقانونه الأساسي مرورا بالإصلاحات التي شهدها ليصبح مؤسسة اصدار تمويل الع44-42بموجب القانون 

فيه بنك الجزائر العديد من حيث استعاد ، 1990ونظرا للمشكلة التي خلفتها الإصلاحات السابقة اضطرت الجزائر إلى تبني اصلاح جديد في سنة 
ه الصلاحيات كسلطة نقدية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقد والقرض، ولكن ما يعاب على هذا القانون هو طريقة فهمه نتيجة لسوء استخدام

01/01الصلاحيات الممنوحة التي يدعمها نقص فعالية المسيرين، هذا جعل السلطة النقدية تعيد النظر في ذلك بموجب الأمر 



الذي عمل في طياته امكانية تمويل بنك الجزائر للخزينة، مما أدى إلى 17/10والذي وضع حدودا إلى تعزيز صلاحياته من خلال المهام الموكلة إليه اصدار قانون 03/11الأمروكذلك 
تراجع استقلالية بنك الجزائر

:وهنا نكون قد أنهينا هيكلة البحث لنشرع في التحقيق من مدى صحة الفرضيات 

 الأولى أن استقلالية البنك المركزي تعني الانفصال التام بين البنك المركزي والحكومة الفرضية

لبنك لقة أي لا يكون اوهي غير صحيحة اذ أنها لا تعني الانفصال التام عن الحكومة فقد لاحظنا أن الاستقلالية الممنوحة للبنك المركزي ليست مط
لا قتصادية للدولة المركزي منفصل بشكل نهائي عن الحكومة، وانما هي درجة من الاستقلال لأن التدخلات بين سياسات البنك والسياسة الا

قلالية تعني أن تحقيق أهداف مهمة، كما أنه في النهاية البنك المركزي مؤسسة تعمل في الاطار المؤسسي للدولة فالاستمن أجل مفر منه،  وذلك 
ختلاف اناك تكامل وعدم وجود قراراته تكون مستقلة بالنسبة للسياسة النقدية لكن تكون منسقة بشكل كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة حيث يكون ه

.في الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها

 العامة لتحقيق لسلطة االثانية أن الفساد المالي والاداري على أنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة أي الاساءة في استخدام للفرضية
.كسب خاص فهي صحيحة

 لا يتمتع بكامل استقلاليته فهي صحيحة( بنك الجزائر)الثالثة أن البنك المركزي الفرضية  .



:أما فيما يخص الاقتراحات فهي كالتالي

عال في ضبط العرض ضرورة إعطاء استقلالية أكبر لبنك الجزائر في مجال رسم وممارسة وتنفيد السياسة النقدية، بما يضمن له التحكم الف
.النقدي

ي كأولوية على ضرورة تعزيز بنك الجزائر في الرقابة والاشراف على أعمال البنوك والمؤسسات المالية، في ضل تدعيم النظام المصرف
.الصعيد العالمي

نما هي وسيلة لتحقيق الاستقرار النقدي، لذا يجب التأكد من أهلية البنك ال مركزي عند منحه الاستقلالية ليست هي الهدف بحد ذاته وا 
.بهالمتصلة الاستقلالية، أي مدى قدرته في تحقيق الأهداف 



:  إليها في هذه الدراسةالمتوصلوأخيرا نلخص بعض النتائج 

 الاقتصاديةتعد استقلالية البنك المركزي مطلبا ضروريا خاصة مع تطور وظائفه بالتزامن مع التطورات.

 وهذا نظرا للتعديلات التي مست المعيار المحافظ 90/10مقارنة بالقانون 03/11هناك تراجع في درجة استقلالية بنك الجزائر في الأمر ،
.لعدم وجود مادة تنص على فترة تعيين المحافظ

دمنح الاستقلالية لهيئات مكافحة الفساد وتزويدها بمسؤوليات عقابية، فيجب عدم انهاءها حال كشفها ملابسات الفسا.
.

ودهمتفعيل قوانين مكافحة الفساد عن طريق اصلاح حقيقي للعدالة وبناء دولة القانون ومتابعة المتورطين فيه مهما كان نف.

 القرض بصفته السلطة أهم ما جاء به قانون النقد والقرض، يتمثل في قضية استقلالية بنك الجزائر واعطاؤه كافة الصلاحيات لمجلس النقد و
لاقة ديدة تنظم العالنقدية الوحيدة التي لها حق اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمور النقدية بعيدا عن ضغط أي جهة، وقد حدد هذا القانون أسسا ج

إلى خفض درجة استقلالية 01/01بين بنك الجزائر والحكومة، بينه وبين الخزينة وجعلها تشاور وتبادل وتنسيق فقط، بينما أدى صدور الأمر
ظ، ي صلاحيات المحافالسلطة النقدية نتيجة الغاء مدة تعيين المحافظ ونوابه، مما أدى إلى تراجع سلطاته وبالتالي زيادة تدخل وزير المالية ف

درجة ، عمل على إعادة بعض صلاحيات بنك الجزائر، وبصفة عامة أعطى قانون النقد والقرض والأمران المعدلان له03/11لكن الأمر 
.استقلالية معتبرة لبنك الجزائر



الاصغاءشكرا على حسن 


